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  ملخص

  
  

        

يلعب السجل التجاري دورا هاما في ضبط وتنظيم التجارة، وذالك بما يوفره من شفافية في المعاملات   

يعرف  أن بهمه فالشخص الذي يتعاقد مع التاجر عليها،التجارية وما يبثه من ثقة بين الأطراف القائمة 

يمارسه  الذيوافية ودقيقة عن النشاط  خذ معلوماتيأ أنآذلك  وبهمه ،وحالته المدنية ومدى سلطته أهليته

  .التاجر

اقره المشرع  وهو ما ،التجار بالقيد في السجل التجاري ،غالبية التشريعات الأجنبية ألزمتوقد          

  .2000يناير  18الصادر بتاريخ  05/2000بمقتضي القانون التجاري رقم  ،الموريتاني

ويحتوي  .و معنويينآانوا أقيد فيه جميع التجار أشخاصا طبيعيين ، يصفالسجل التجاري سجل خا        

فيعطي بذلك   .عن الشخص التاجر وعن النشاط الممارس من قبله ،هذا السجل على بيانات تفصيلية

من حيث النوع والعدد والحجم ،التجارية والأشخاص الممارسين لها  الأنشطةصورة واضحة عن 

  .والمكان

لدى  ،محلي موجود على مستوى المحاآم التجارية سجل :سجلينالسجل التجاري من ويتألف         

 الوطني للسجلمن قبل المرآز  المحلية ويمسكجميع السجلات  مرآزي يجمع ، وسجلالولايات

  .التجاري

على التاجر بموجب  الالتزامات المفروضةضمن  ويعتبر التسجيل في السجل التجاري من        

وإن آان لازما للأشخاص  ،الصفة التجاريةمن اجل استفادته من  وذلك ،التجاريةمال ممارسته للأع

  .المعنوية لإآسابها الشخصية الاعتبارية

من  السجل وخرق ضوابطه باعتبارها جنحة مجموعــة أحكاممخالفة  ى، علالمشرعرتب  وقد        

  .تتراوح بين الحبس والغرامة أو هما معاالعقوبات 

تجسد دوره وتحقق الأهداف والغايات المرجوة من  ،أساسيةويقوم السجل التجاري بعدة وظائف        

ار بأسماء التج دليل أوال القانوني و ليس مجرد قائمة يا في المجفهو يلعب دورا جوهر ،نظامه إقرار

ر أو الاحتجاج بل يعتبر أداة قانونية للإشهار تسمح بمعارضة صفة التاج ،والنشاطات الممارسة من قبلهم

للمراقبة الدائمة للأنشطة الممارسة داخل الدولة  ،آما أنه وسيلة أساسية .بها من قبل التاجر أو الغير

السجل التجاري آمصدر للإحصائيات  ، ويستخدمتسمح بمعرفة مدى احترامها للضوابط القانونية المقررة

فالدولة  .على التراب الوطني ،لموجودةمن خلاله يتم الإطلاع الدائم على عدد المؤسسات التجارية ا



بعدد خاصة فيما يتعلق  ،الوطني الاقتصادبحاجة دائما إلي جمع آافة المعلومات التي من شأنها إفادة 

ولأجل ذلك يتحتم الإطلاع الدائم على جميع  .، ومقدار رأس المال المستغلالمؤسسات التجارية

   .اري التج لسجلالمذآورة في ا والبيانات المعلومات

إن هذه الوظائف وتلك الضوابط تحقق الشفافية الاقتصادية وتحدد نوع وحجم الاقتصاد الوطني       

  .وتدعم الثقة والائتمان بين الأطراف التجارية



 
 
 
 
 

شكر    
 
 
  

ئرية والشعب الجزائريإلى الدولة الجزا الامتنان،عرفانا بالجميل، أتقدم بجزيل الشكر وخالص        المجاهد  

ن أهلها حيث لم أشعر طيلة إقامتي على هذه الأرض الطيبة الطاهرة وبي. آرم الضيافة على        

.ين ظهران أهلي وعشيرتي  الشرفاء بوحشة الغربة،فكنت دائما أحس أني في وطني وب  

وأجزل الشكر . الحقوق أساتذة وعمالا آليةجامعة سعد دحلب بالبليدة وآما أتقدم بالشكر إلى       

  ضل، الذين تشرفت بهم خلال دراستي، وأستاذي المشرفلأساتذتي الأفا

بذلتموه من جهد فشكرا جزيلا لكم ولأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة على ما  ؛ مسعود محمودي -الدآتور

. نهيووقت ثمين من أجل تصحيح أخطاء هذا العمل المتواضع وتصويب مضام  

والأخوة ؛وقدموا لي يد والشكر موصول لزملائي الطلبة الذين أحاطوني بالحنان ودفئ العائلة      

.المساعدة فلهم جميعا جزيل الشكر والإمتنان   

م ـرح اـإلا م ارة بالسوءـس لأمـفـي إن النـسـفـرئ نـا أبـوم﴿.أصبت فمن االله وإن أخطأت فمن نفسي إن 
              صدق االله العظيم       ﴾مـور رحيـفـي غـي إن ربـرب

) 53:سورة يوسف الآية(                                                                         
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 المقدمة
 

اة              ي العصر الحديث عصب الحي دم المجتمع البشري، ومثلت ف ا في تق لعبت التجارة دورا هام

ة التي        اية و السياسية و الاجتماعية، ما الاقتصاد ة و التنظيمي دول وضع النصوص القانوني ستدعى من ال

ة    اجر و المتعامل    تكفل ضبط المحيط التجاري، ووضع الآليات المناسبة لتنظيمه، وذلك من أجل حماي الت

  .معه، وضمان نزاهة المعاملات التجارية وشفافيتها

إن هذه المتطلبات تستلزم بعث الثقة و الائتمان في المحيط التجاري، حيث يعتبر الائتمان من أهم   

دان العمل التجاري، و مصدرا           يا في مي ا أساس ل رآن و يمث الأسباب المبررة لوجود القانون التجاري، فه

  .لا يستقيم ولا يستمر أي عمل تجاري يدونهالتي للثقة ا

رور    ت ض ا آان ة     اولم ات التجاري تم العملي ان أن ت اري، تفرض ل التج ة العم ارة و طبيع ت التج

ددة،     دل، لكنها آجال محسوبة ودقيقة، عمبآجا ائل متع ان التجاري بوس ت أغلب التشريعات إلى دعم الائتم

ذي هو    ان     ولعل من أهمها الإشهار التجاري ال ة و الائتم ا أساس الثق أن يظهر      ،ومنبعه ك إلا ب تم ذل ولا ي

  .التاجر على حقيقته فينشر للغير مرآزه القانوني و التجاري

وذلك بإقرارها لنظام  ،نوني، الذي يحقق متطلبات التجارةوقد وضعت هذه التشريعات الإطار القا  

ة       ،السجل التجاري  ا من الالتزامات المترتب ا بوصفه التزام ال       إم اجر، بمقتضى ممارسته للأعم ى الت عل

  .آل حسب مرجعيته التشريعية ،أو بصفته شرطا لازما لممارسة هذه الأعمال ،التجارية

الم إلا      و    ل أغلب تشريعات الع ا تباينت  إذا آان نظام السجل التجاري، مجمع عليه من قب في   أنه

 قفها من نظام السجل، بينت مواوقد توزع امة للسجل بصورة انعكست على دوره،تها العرنظ

  :رئيسين هما ناتجاهيإ  

اه لطة       : الأول الاتج عه لس ث يخض ا حي اري دورا قانوني جل التج ى الس في عل ا، يض دم تاريخي و الأق وه

ة للتسجيل،     القضاء ، ويعطيه سلطة واسعة في التحري و التحقق     ات المقدم ا    من صحة البيان ا يمنحه مم

ار ترآت    الخطورة في نفس الوقت،قانوني آثار هامة وبالغة حجية مطلقة، ويترتب على الطابع ال هذه الآث

ى ن  ماتها عل ذي يل  بص دور ال اري و ال جل التج ام الس ي التجارة، ظ ه ف رع   عب اه المش ذا الإتج ذ به د أخ وق

  لماني و التشريعات التي تأثرت بهالأ

ه أداة إحصائية، تسهل    لا يضفي على السجل التجاري بالأساس إلا دورا تنظيميا يجع : الإتجاه الثاني ل من

ة الأنشطة           ال المستغل، ونوعي ة رأس الم ة التجارة من حيث آمي الوصول إلى إحصائيات دقيقة عن حال

  .الممارسة، وطبيعة الأشخاص الممارسين للتجارة وعددهم

ه   الاتجاهوقد أخذ بهذا    أثرة ب ه من الملاحظ أن    , المشرع الفرنسي و التشريعات العربية المت إلا أن

ي       اني، و الت اه الث ي يشهدها الاتج ة الت ي ظل المقارب دأت تضيق، ف اهين ب ذين الاتج ين ه اين ب حدود التب



 

آثارا قانونية على دور السجل، وإن  إيجابيا في السجل التجاري، مما رتب تسعى إلى إعطاء القضاء دورا

  .لم تصل بعد إلى حدود دور السجل التجاري الألماني و الآثار المترتبة عليه

اني      اه وقد تبنى المشرع الموريت م        الاتج انون التجاري رق ك بمقتضى الق اني، وذل  05/2000الث

ا، التي          ا،موريتاني  في  الذي يعتبر أول قانون تجاري ديما في موريتاني ر نشاطا ق ورغم أن التجارة، تعتب

ة و الم         ارة الإفريقي ين شمال الق ادل التجاري، ب ة للتب ة هام اطق ا شكلت ولعصور عدة منطق ا   ن ة منه لواقع

وب الصحراء الكبرى، انيونجن ا عرف الموريت ه وم ية   ب بابا سياس ارة إلا أن أس ق بالتج ن شغف وتعل م

ت دون ة حال ة وتاريخي ق  واجتماعي ارة، يخل انوني للتج يم ق ود تنظ ا   وج ارف عليه تقرة ومتع أصولا مس

ى       بل إن تلك الأسباب ما زالت تلقي بظلالها بعد صدور . لتنظيم التجارة لبا عل ر س ا أث انون التجارة، مم ق

  .فاعلية السجل التجاري في موريتانيا

  :وتنبع أهمية الموضوع من الاعتبارات التالية  

ة          - أ ه المنظوم ا عانت من ا تشريعيا، طالم ذي سد فراغ في أنه يأتي بعد صدور القانون التجاري، ال

ى آل    القانونية الموريتانية، حيث أصبح التسجيل في السجل التجاري، ال انون عل تزاما يفرضه الق

ه، أو شخصا        تاجر يمارس الأعمال التجارية بصورة شخصية  ادة ل ة معت تقلة ويتخذها حرف ومس

  .تخذ شكلا من الأشكال المعتبرة عملا تجاريا بحسب شكلهامعنويا إ

  

م إن    ا   ث وق و المزاي ن الحق ة م نح لصاحبه جمل اري، يم ي السجل التج التزام التسجيل ف اء ب الوف

و من عواقب وق    التسجيل، آما أن عدم التسجيل أو الإخلال بضوابطه  صفها آثارا مترتبة على بو  دلا يخل

  .إلى الحبسؤوليات مدنية وجزائية قد تصل مس في حق المخالف رتبي

ة    -ب ع طبيع تلاءم م ه ي ةإن اع      المرحل ل دور القط ة وتفعي اق الخوصص اع نط م باتس ي تتس ة الت الراهن

ي الاقتصاديا ه   الخاص ف ي عن نظريات تراآي و التخل د الاش ع الم ن تراج ك م ق ذل ا راف ة، وم ت الوطني

ه         ا ترتب علي ة مم ادرة الفردي ة المب الاقتصادية و طغيان النظام الليبرالي القائم على اقتصاد السوق وحري

اعلين       روز ف وطني، وب ى المستوى ال تراجع دور الدولة آفاعل اقتصادي هو الأبرز إن لم يكن الوحيد عل

دد ذه ا. اقتصاديين ج ل ه اري آغ آ جل التج د الس ل قواع ى تفعي باب أدت إل انون  لأس د الق ن قواع ا م يره

  .ا في ضبط وتنظيم التجارةيما أعطاه دورا هاما وأساسالتجاري، 

ائية      -ج ة و اقتصادية وإحص ائف قانوني ؤدي وظ ث ي اري حي جل التج ا الس ي يؤديه ائف الت ة الوظ طبيع

ه أداة ل من ة، تجع ة و   وإعلامي ى تطور الأنشطة التجاري ق عل دائم وبشكل دقي الإطلاع ال ة ب مح للدول تس

ربط السجل     ك ي الصناعية في البلد و إحصائها وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بها و بالإضافة إلى ذل

  .ل حقوق الدولة ومواطنيهاالمختصة ما يضمن تحصي الصلة بين التجار و الجهات الإدارية

د الم    ا يم مانات       آم م الض وفر له بعض، وي هم ال ن بعض ا ع ي يحتاجونه ات الت املين بالمعلوم تع

  . القانونية اللازمة لحماية حقوقهم



 

اة          ي الحي ه ف ذي يلعب دور ال اري و ال جل التج بها الس ي يكتس ة الت ة القانوني ن الأهمي ا م  وانطلاق

  :هذا البحث مدفوعا بالأسباب التالية التجارية بكل تفاصيلها فقد اخترنا

 الإقبال الكبير على ممارسة التجارة •

أثيره           • ى التسجيل في السجل التجاري ومدى ت ة عل ا المترتب جهل بعض التجار بالحقوق و المزاي

 .على الصفة التجارية

 .تجاهل التجار أحيانا للالتزامات المترتبة على ممارساتهم للأعمال التجارية •

 .ه على استيعاب واقع التجارة في موريتانياالرغبة في تحديد معالم السجل التجاري ومدى قدرت •

د   • طبيعة المرحلة الراهنة و ما تتطلبه من ضرورة مواآبة الدراسات للحرآة الاقتصادية داخل البل

 .وتوفير المعطيات المتعلقة بها للدارسين و المهتمين بهذا الميدان

  : لتالياخترت له العنوان ا حاطة بالموضوع، وتحديد جوانبهوسعيا مني إلى الإ

  .﴿ دور السجل التجاري في ضبط وتنظيم التجارة في موريتانيا﴾

     : هيالإشكالية التي نطرحها من خلال هذا الموضوع  و             

اس        ه وقي د معالم أن دور السجل التجاري في ضبط وتنظيم التجارة في موريتانيا ينطلق من تحدي

  . مدى فاعليته في التعامل مع واقع التجارة

ة    ي معالج نعتمد ف ذا و س ارن  ه نهج المق ال الم ي و الوصفي، دون إغف نهج التحليل الموضوع الم

 .وذلك من أجل سد بعض النقائص التي ما يزال التشريع الموريتاني يعانيها

ي             ة ف عوبات الدراس رز ص عوبة الحص :وتب وع   ص ة بالموض ائق المتعلق ى الوث ع-ول عل       م

  .آذلك النقائص التنظيمية التي مازال يعانيهاو الإدارية و القضائية المعنية به، هاتمن الج -ندرتها أصلا

م بحسب إطلاعنا المتواضع  موضوع الالدراسات التي تناولت  أن معظم ثم   ة التي    تعط ل ه الأهمي ي

دا     يستحقها، إذ ه بشكل موجز ج ة     بمناسبة عرض    يتم التعرض ل ال التجاري ة الأعم اجر مع   أنظري و الت

ى الا ط عل رادسرد قتصار فق ذه  إي تقراء ه ه  دون اس ة ب واد المتعلق ي مقتضيات الم واد و التفصيل ف الم

  .لاتهادلا

  :بالنظر إلي النقاط التاليةالموضوع  وقد عالجنا

    وتنظيمه مفهوم السجل التجاري* 

  وإجراءاته التسجيل في السجل التجاري* 

 وعدمه آثار التسجيل في السجل التجاري *

 

 

  



 

   1فصلال
  و تنظيمه مفهوم السجل التجاري

  

اري        انون التج رتبط بالق ي ت اهيم الت م المف ن أه اري م جل التج وم الس ر مفه ايعتب ا،  ارتباط وثيق

م   ى دع دف إل اري يه ام السجل التج إقرار نظ انف هار   الائتم ر إش ك عب املين، وذل ين المتع ة ب ث  الثق وب

ة، عن سير       المرآز القانوني للتاجر والعناصر المكونة لنش ة وفعلي ، اطه التجاري، وإعطاء صورة حقيقي

  .الوطني الاقتصاد

ا هو عمل ال            ة التجارة وإنم ى حري د عل راد قي قصد من   ولا يعني الأخذ بنظام السجل التجاري إي

ه    ورائه ضبط وتنظيم التجارة ،  ة تجسد مفهوم رتبط السجل التجاري      .و ذلك من خلال أ طر تنظيمي وي

ه     ويعيا آان أبالتاجر شخصا طب ار التسجيل في ا امعنويا، وباعتب يا من ضمن الالتزامات     لتزام التي   أساس

ار   ه آث انوني و       أوجبها المشرع على التاجر تترتب على الوفاء ب ى المرآز الق ا عل ا تأثيره ة له الي مهم  الم

  .للتاجر

وم السجل التجاري      ه  وعلى ذلك فإن مفه الوقوف   أولا و هيتحدد من خلال ضبط مضمون      وتنظيم

  :على الإطار التنظيمي الذي يحدده ثانيا وذلك من خلال المبحثين التاليين

  السجل التجاري مفهوم  1.1
ة م      ن تجار  تعود فكرة ظهور السجل التجاري إلى القرن الثالث عشر الميلادي، حيث آانت طائف

د أسماء    ة تقي وائم هو         المدن الإيطالي ذه الق ان غرضها من وضع ه وائم وآ ين     ها في ق تسهيل التواصل ب

زمن أصبحت        ة، ومع مرور ال أعضائها وتطورت هذه الفكرة لتكون أساسا للاستعلام عن أعضاء الطائف

ددة وإن تباينت     فكرة السجل التجاري تشكل نظاما قانونيا قائما بذاته، يستهدف تحقيق غايات وأهداف متع

 10ص [1] اس الفكرعات إلا أنها تتفق في أسهذه الوظائف و الأهداف بين التشري

مون  تيقو   بط مض وم ضي ض ي     مفه ك ف ه أولا وذل د طبيعت انوني تحدي اء ق اري آبن جل التج الس

  ).المطلب الثاني(المطلب الأول ووظائفه ثانيا 

  

    طبيعة السجل التجاري 1.1.1
د        ذلك تحدي ه وآ ت ل ي أعطي ات الت لال تقصي التعريف ن خ دد م اري تتح جل التج ة الس إن طبيع

 :وهو ما نتناوله في الفروع التالية التي أطلقت عليه ولات التسمياتمضامين ومدل

 

 

 



 

  تعريف السجل التجاري 1.1.1.1

دا   اختلاف بسبب   عويصةمن المسائل ال السجل التجاري تعد مسألة تعريف    اين الأه ف المنوطة  وتب

ريعات    ام بعض التش ذا إحج ريعات وآ ين التش ه ب ألة ت  ب ارآين مس ه ت ف ل اء تعري ن إعط ه ع ه للفق عريف

تعريفات السجل  ف . 41ص [2]  والقضاء ولعل هذا هو مرد تعدد التعريفات الفقهية التي أعطيت له وتباينها

ات             ق من دور السجل التجاري في تحقيق أهداف وغاي ا تنطل ة، نجد أنه ا أو الفقهي سواء التشريعية منه

ات     في  معينة، وإن اختلفت في ترتيب و  ذه الأهداف وآلي ات ه ه      أولوي ات نظام ا آل حسب مرجعي تحقيقه

ذا الأساس  ى ه انوني و السياسي و الاقتصادي وعل رة  ب قومنس الق ي الفق ات ف ذه التعريف عرض بعض ه

 .في الثانيةنحاول تقييم هذه التعريفات سالأولى، و

 

  تعريفات السجل التجاري  1.1.1.1.1
ا  لبها فقهية، إلا أن هناك بعض المإن تعريفات السجل التجاري أغ   شرعين الذين قاموا بتعريفه، أم

  القضاء فلم يورد سابقة في هذا المجال، وعلى ذلك سنستعرض التعريفات التشريعية أولا ثم الفقهية ثانيا،

  التعريفات التشريعية -أولا

اني    ه        التجاري   السجل  لم يعرف المشرع الموريت ك للفق ا ذال ى غرار بعض التشريعات تارآ عل

ا التشريع        أن هناك  والقضاء، غير ذآر من بينه ات للسجل التجاري ن بعض التشريعات التي قدمت تعريف

 ...العراقي، اللبناني السوري، الأردني

  

  التشريع العراقي-1

ادة     ي الم اري ف ي السجل التج ه 27عرف المشرع العراق ه بأن رف : " من ه الغ ام تنظم سجل ع

ذي       التجارية لقيد ما أوجب القانون على التاجر أو ما جاز له وع النشاط ال ه ون قيده من بيانات تحدد هويت

  41،42ص [2]  يمارسه والتنظيم الذي يجري أعماله بموجبه وآل ما طرأ على ذلك من تغيير

 

  المشرع اللبناني -2

من القانون التجاري سجل التجارة من خلال الوظائف     22آما عرف المشرع اللبناني في المادة   

ة عن آل المؤسسات         س" التي يؤديها وذلك بقوله  جل التجارة يمكن الجمهور من جمع المعلومات الوافي

ذة في حق الغ         تشغلالتجارية التي  ه ناف ه جعل مدرجات د   في البلاد، وهو أيضا أداة للنشر، يقصد ب ر عن ي

 . 144ص [3]وجود نص صريح بهذا المعني

 

 



 

  المشرع السوري والأردني -3

د      بس ا لق ه     قت ا     لسجل التجاري  لالمشرع السوري تعريف اني حرفي  .42ص [2]  من المشرع اللبن

سجل التجارة يمكن الجمهور من   : " بأنه 1فقرة  22في المادة  عرفه  وآذلك فعل المشرع الأردني الذي

 .115ص [4] "الحصول على المعلومات الوافية عن آل التجار والمؤسسات في المملكة

 

  يـــةالتعريفات الفقه -ثانيا
من أهدافه والأدوار  الانطلاقتعريفات فقهية للسجل التجاري، حاولت في مجملها  لقد وردت عدة  

ات   ذاك، ومنطلقه في نفس الوقت من النظم المتخذة  وتناط به آمحددات لهذا التعريف أ التي والسياس

جل     اول موضوع الس ف يتن و مؤل لا يخل ف ف ز للتعري ك آمرتك ة أو تل ذه الدول ي ه ة ف الإقتصادية المتبع

اك تباين        الت ات إلا أن هن ذه التعريف ين ه ابه الظاهر ب رغم التش  اختلاف مصدره   اجاري من تعريف له، وب

الأدوار والأهداف التي يؤديها السجل التجاري في آل تشريع وذلك حسب السياسات الإقتصادية والنظام    

  .القانوني الذي يخضع له السجل التجاري

ه       لامة بأن ب س دآتورة زين ه ال د عرفت ارة     " : فق ن التج ات ع ع المعلوم ه جم رض من ام الغ نظ

ذا النظام يقضي    ة، وه املات التجاري ة بالمع ى يمكن شهر بعض المسائل المتعلق ة، حت والمحال التجاري

شرآات، وتدون فيه البيانات الواجب ذآرها عن  ا آانوا أو بمسك سجل خاص تقيد فيه أسماء التجار أفراد

ه من المعلومات        تاجر صفحةحيث يخصص لكل آل فرد، ب م الجمهور الوقوف علي يظهر فيها آل ما يه

 .9ص [5] "المتعلقة بحياته التجارية

ه    د        : " آما عرفه الدآتور فهمي الجوهري بقول يقصد بنظام السجل التجاري تخصيص سجل تقي

ة بنشاطهم الت         ات المتعلق انوا أو شرآات، والبيان رادا آ ذي يقومون ب    فيه أسماء التجار أف ذا  جاري ال ه، ه

زه    فض اجر ومرآ لا عن جميع التعديلات التي تطرأ على عناصر هذا النشاط التجاري أو على شخص الت

   .42ص [2]  "القانوني والمالي

ع   : " ويرى الأستاذ الدآتور باسم محمد صالح بأنه   دوين جمي سجل عام تمسكه جهة رسمية معد لت

ى أصحابها   البيانات التي تتعلق بالمؤسسات التجارية والتجار،  ولإثبات ما يطرأ على هذه المؤسسات وعل

 .5ص [6]"من تغيرات مادية وقانونية

ه لكل شخص     درالسجل التجاري عبارة عن سجل يف"  ويرى الأستاذ عبد المجيد بوآروح بأن   في

سواء آان الشخص الطبيعي له محل تجاري  معنويا وسواء آان شخصا طبيعيا أو  -مكتسب لصفة التاجر

انون الخاص أو مؤسسات      قار أو  ة للق ة التابع متنقل وسواء آان الشخص المعنوي من الأشخاص المعنوي

ذي يمارسونه            -أجنبية مقامة في الجزائر ات الخاصة بالتجار والنشاط التجاري ال ا البيان د فيه صفحه تقي

  ".ورمزهصه  حيث يتم فيها تشخيص التاجر أو المؤسسة أو الشرآة، آما يشخص فيها قطاع النشاط ون



 

ه     ويعرف ى أن ه جمع       : " الأستاذ علي فتاك السجل التجاري عل نظام للإشهار التجاري، الغرض من

ام   ذا النظ ددها المشرع، ويقتضي ه ي يح ا للوظائف الت اط التجاري تحقيق ائمين بالنش ات عن الق المعلوم

  ".شخصيةقانونا بذلك على أن يتم القيد فيه بطريقة سجل خاص من قبل الجهة المخولة مسك 

ه         راهيم بأن د إب دآتور حافظ محم رادا أم        :" ويعرفه ال انوا أف د أسماء التجار سواء آ موسوعة لقي

ى     شرآات وتسجيل بعض البيانات عن أحوال المقيدين فيه، ويمكن ه الوقوف عل ذه   بمجرد  الرجوع إلي ه

  43،44ص [2]  هصور أو شهادات من استخراجالأحوال عن طريق الإطلاع عليه أو 

و توصيفات للسجل    و أحل و أب تاذ أحل ه الأس ري لمؤلف انون التجاري الجزائ اب الق د تضمن آت وق

اجر    ينسمية للأشخاص الطبيعيين والمعنويدفتر أو موسوعة ر" التجاري فيرى أنه  التي تكتسب صفة الت

  ".والتي تمارس نشاطا يرتبط بالتجارة

و أيضا    مية قضائية أو إد" وه ة رس كه جه ام تمس ى سجل ع انون عل ا أوجب الق دوين م ة لت اري

ذي    يم ال ه والتنظ ذي يزاولون اط ال وع النش ويتهم ون ق به ات تتعل ن بيان ه م جيله في م تس از له ار أو ج التج

ته   ر خلال ممارس ن تغيي ك م ى ذل رأ  عل ا يط ل م ه وآ ة بموجب الهم التجاري ا يجرون أعم ارة تثبيت م التج

 .211ص [7] "لمصالح المتعاملين معهم لحقوقهم وضمانا

ه   دين السجل التجاري بأن ور ال اذلي ن دآتور الش ا يعرف ال ات عن التجار : " آم ر يضم بيان دفت

  .100ص [8] "تخصص فيه صفحة لكل تاجر تقيد فيها بيانات عنه وعن نشاطه

هو عبارة عن وسيلة للنشر تؤمن الإستحصال " ويرى الدآتور إلياس ناصف بأن السجل التجاري  

ذة في حق        على المعلومات الم ه ناف بلاد وتكون مدرجات تعلقة بكافة المؤسسات التجارية التي تشتغل في ال

  .68ص [9] "الغير

أن السجل التجاري        دوي ب راهيم ب ز إب د العزي ة،       : " آما يرى الدآتور عب ات معين ه بيان دون في ر ت هو دفت

 .47ص [10] "خاصة بالتاجر ونشاطه التجاري

ز        ن المرآ ادرة ع رة ص ي نش اء ف د ج ري   وق اري الجزائ جل التج وطني للس أن: ال جل : "ب الس

التي يرتبط  -عموميين أو خواص –التجاري عبارة عن آاتالوق رسمي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين 

  .بصفة عامة والاقتصادنشاطهم بالتجارة 

مية          رة الرس ق النش ن طري ر ع ي تنتش تعلامات الت ات والاس ى المعلوم جل عل ذا الس تمل ه ويش

 .12ص [1] "ات القانونيةللإعلان

ك من أجل ا     إلي عرضنات ى التعريف    التعريفات التشريعية والفقهية للسجل التجاري ، وذل لوقوف عل

رة              الأنسب  ل ك من خلال الفق ات، وذل ذه التعريف ين ه ة ب ة العناصر الجامع ذلك معرف لسجل التجاري وآ

 :الثانية الآتية

 



 

  لفقهيةالتعريفات التشريعية وا مقارنة  2.1.1.1.1
ذه         مقارنةإن    ين ه اين ب ى مدى التطابق والتب التعريفات التشريعية والفقهية يمكن من الوقوف عل

ك من          باستخلاص ويسمح أيضا   من عدمه، التعريفات ة السجل التجاري وذل ى حقيق التعريف الأقرب إل

  .خلال تقييم التعريفات التشريعية أولا والفقهية ثانيا

  التشريعيةالتعريفات  ـيمتقي -أولا

ي السجل        الاتجاهعلى خلاف    اني والسوري والأردن السائد عرف آل من المشرع العراقي واللبن

جل          ة الس وغ حقيق ن بل ورها ع ات قص ذه التعريف ل ه ى مجم ظ عل ن يلاح ابقا لك ا س ا رأين اري آم التج

ة الإح   انطلاقا ه العراقي عرف مضامينه فالمشرعالتجاري، فلم تشتمل على آل  ة   من الوظيف صائية والجه

م يكن        م إن ل دور المه المشرفة عليه والبيانات المقيدة فيه دون أن يتعرض لبقية العناصر الأخرى ذات ال

  .الأهم في السجل التجاري

د عرف       ي فق اني والسوري والأردن نهم   أما المشرع اللبن ا السجل التجاري    آل م ه    انطلاق من وظيفت

  .لأخرى والجهة المشرفة عليهدون بقية الوظائف ا والإحصائيةالإشهارية 

  يم التعريفات الفقهيةـتقي -ثانيا
ر    اري أآث جل التج ة للس ات الفقهي اءت التعريف جاماج ي،    انس ريع الفرنس ي التش ائد ف ام الس ع النظ م

ة            ين الوظيف دور الوسطي ب د نحت بالسجل التجاري نحو ال ك فق والتشريعات التي اقتبست منه، وعلى ذل

  .الوظيفة الإداريةالقانونية الإشهارية و

ى              ا لتعريف السجل التجاري، وعل دها منطلق لكن هذه التعريفات اختلفت في العناصر التي تعتم

  :العموم فلا يخلو أي منها من واحد أو أآثر من العناصر التالية

  الجهة المختصة بمسك السجل التجاري

 البيانات التي يتضمنها السجل التجاري

 قيد في السجل التجاري الإجراءات التي يتم بها ال

 الملزمون بالقيد في السجل التجاري

 وظائف السجل التجاري

 44ص [2]   القيد في السجل التجاري الآثار القانونية المترتبة على

 

  عريف المقترحـالت -ثالثا
م تعط     يلاحظ على التعريفات السابقة التش   ا ل ة أنه ا والفقهي ا لكل مضامين      ريعية منه ا جامع تعريف

  .ل التجاري وإن آانت قاربت حقيقته إلا أنها لم تبلغها السج



 

أن        ول ب ن الق ه يمك اري فإن جل التج ف الس ا تعري هار   : " وإذا أردن ام للإش اري نظ جل التج الس

ك   ارة وذل يم التج ى ضبط وتنظ ام إل ذا النظ ذلك، ويهدف ه ا ب ة قانون مية مخول ة رس يره جه التجاري تس

ا المشرع للسجل    بتجميع المعلومات عن القائمين بال نشاط التجاري وأنشطتهم تحقيقا للوظائف التي يقرره

  ".ويتم القيد فيه حسب الإجراءات التي يحددها القانون

 :وبذلك تضمن هذا التعريف العناصر الأساسية التالية  

 

             عنصر الإشهار التجاري-1       
ة بالتجار أو أنشطتهم      السجل التجاري لا يقصد به مجرد السجل الذي يتم في      ات المتعلق د البيان ه قي

املين في       ين المتع ة ب ولا الجهة التي تمسك هذا السجل، وإنما المقصود به هو إقرار نظام يدعم ويبث الثق

 .الأنشطة التجارية

 

  الغرض من نظام السجل التجاري-2  
ائمين     يقوم هذا العنصر على جمع المعلومات عن الأنشطة الإقتصادية الممار        د والق سة داخل البل

ة للأطراف      ة والمالي المراآز القانوني بها وتجميع هذه المعلومات، حتى تكون الجهات المعنية على دراية ب

ا        د ومدى تأثيره ة للتجارة في البل المتعاملة في المجال التجاري، ومن ثم يمكن الإطلاع على الحالة العام

 .ة العامة المنتهجة على المستوى الوطنيعلى الإقتصاد الوطني وانسجامها مع السياس

 

  وظائف السجل التجاري -3   
إن وظائف السجل التجاري تعتبر أهم العناصر المكونة لنظام السجل التجاري، فالسجل التجاري         

ات، التي تحتاجها الجهات الخاصة   يآنظام قانوني وتنظيمي يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والغا

ة        وت. والرسمية ة و  : تشكل وظائف السجل التجاري من مجموع الوظائف التالي ة القانوني ة  الوظيف الوظيفي

ر في المطلب         ، الوظيفة الإحصائية والإعلامية ذه الوظائف بتفصيل أآث الوظيفة الإقتصادية وسنخص ه

 .الثاني من هذا المبحث

 

  السجل التجاري سجل خاص - 4   
ن       ة م اري مجموع جل التج رع الس من المش جلات      ض ن الس ره م ن غي زه ع ي تمي ات الت البيان

رره          ذي تق ا حسب التنظيم ال ا مع ة أو هم الأخرى، وأن يكون تحت إشراف جهة رسمية قضائية أو إداري

 .مسطرة الإشراف على السجل، و يتم القيد في السجل بصفة شخصية

  القيد في السجل التجاري -5



 

على إعطاء الصورة والضمانات المرجوة منه من أجل أن تكون محتويات السجل التجاري قادرة   

ة التي     دها، بالطريق يلزم أن يتم القيد فيه بصورة سليمة للبيانات الموضوعية التي حرص المشرع على قي

ك  دة لي          .45ص [2]  تضمن ذل ذه العناصر هو ضمانة أآي و إن تضمن السجل التجاري لكل ه م السجل  ق

 .التجارةالتجاري بالدور المنوط به في ضبط وتنظيم 

 

  تسمية السجل التجاري 2.1.1.1
ة،      ددة ومختلف دد واختلاف     انجر لقد أعطى التشريع والفقه للسجل التجاري تعريفات متع ا تع عنه

  .بين في التسميات التي يتبناها هذا الطرف أو ذاك للسجل التجاري بل قد يحدث ذلك في التشريع الواحد

ه مصطل   يتلبسفبعض المشرعين نجد أنه    دفتر        علي د ال ا يفي ه بم ارة يوردون ح السجل التجاري فت

  .الذي تدون فيه البيانات، وتارة بمفهوم المؤسسة الإدارية الملزمة بمسك هذا السجل الخاص

يأتي فيها السجل التجاري بمفهوم الدفتر الذي  17/72فالمادة الأولى مثلا من القانون اليمني رقم   

ه ى أن ات حيث تنص عل ه البيان د في د وزارة الإ"  :تقي را يسمى السجل ...قتصادتع ارة " التجاري دفت وت

يكون لموظفي   :"  من نفس القانون حيث تنص على أنه 11بمفهوم المؤسسة الإدارية آما في نص المادة 

  .."..السجل التجاري

ا من يسميه سجل          التسمية آما اختلفت التشريعات في       ا من يسميه السجل التجاري ومنه ، فمنه

بس في ترج     التجارة  أ ول اك خط ذا هن ه التسمية   وهناك من سماه سجل التجارة والشرآات، إضافة إلى ه م

ه أيضا حي          من وإلى الفرنسية لم ت ائع في الفق ه ش ا أن ه، آم ة   وفق بعض التشريعات في تجنب تم ترجم ث ت

ا يف  د سجل التجارة    السجل التجاري بم ل مصطلح       Registre du commerceي ا يقاب في حين أن م

  . Registre commercialل التجاري هو السج

تخلص أو          تخرج أو المس اري ومصطلح المس جل التج ين مصطلح الس ا ب ط أيض ع الخل د وق وق

رح تسميات أخرى           ه من اقت اك من الفق خلاصة السجل التجاري بوصفها هي السجل التجاري نفسه وهن

  454،69-6ص [2]  ريةسجل الأعمال التجا" و " سجل التاجر" و" سجل المحل التجاري" مثل 

ذا النظام الق          اختلافما لا حظناه من إن   دعو للتساؤل عن التسمية الأنسب له انوني و التسميات ي

  .التي تستجيب لكل مضامينه

  

  تقييم التسميات -أولا
ه لكن               ى السجل التجاري سواء من طرف التشريع أو الفق لقد تعددت التسميات التي أطلقت عل

ذه التسميات         يمكن أن نحصر مجموعة  يم ه نقوم بتقي داولا، وس ر شيوعا والأوسع ت من الأسماء هي الأآث

  :من أجل الوقوف على التسمية الملائمة لهذا النظام وهذه التسميات هي



 

 –ل التجاري وسجل التجار  سجل المح -سجل التجارة والشرآات –سجل التجارة  –السجل التجاري 

  .سجل الأعمال التجارية

  يالسجل التجار -1
ين الأوساط         داولا ب ر شيوعا وت لقد أخذت غالبية التشريعات بهذه التسمية وتبناها الفقه وهي الأآث

القانونية والتجارية، ومع ذلك فإن هذه التسمية تبدو ملائمة فقط في حالة ما إذا آان هذا السجل هو السجل 

ه      الوحيد الذي يدون فيه آل ما يتعلق بالتجارة من بيانات ويعتبر التسج ه، فل ة إشهار لمحتويات ه بمثاب يل في

ذة في حق           الحالة أن يعرف بالصفة التجارية؛ في هذه ه ناف ر محتويات ا تعتب د آم ا لصاحب القي ه يمنحه لأن

  .الغير، وهذا ما عليه الأمر في التشريع الألماني وبقية التشريعات الجرمانية

ه ا     ا علي م       وعلى الرغم من التطابق بين دلالة هذه التسمية وم ه ل اني إلا أن لأمر في التشريع الألم

د   . يأخذ بها ائل الإشهار التجاري      في حين أن هذه التسمية أخذت بها تشريعات أخرى تعتم دد وس دأ تع مب

د ولا      ل ق النشر في الجرائ لملصقات في لوحات الإعلان العامة بالمحاآم و المرافق العمومية أو عن طري

زام من ضمن          لإآساب رطا تعتبر هذه التشريعات السجل التجاري ش     ل هو مجرد إلت ة ب الصفة التجاري

  الإلتزامات 

في سجل التجارة   خضع لشروط أخرى لا يعتبر التسجيلالصفة التجارية التي ت اآتسابالمترتبة على 

  .من ضمنها

ى ا للسجل التجاري في هذ وآل ما تعتبره هذه التشريعات   آتساب  ا الصدد هو أنه قرينة بسيطة عل

  .ومن هذه التشريعات التشريع الجزائري والمصري والتونسي. جاريةالصفة الت

ة        ذا السجل بالصفة التجاري ومع ذلك فقد تبنت هذه التشريعات تسمية السجل التجاري، فخصت ه

  .دون غيره من السجلات الأخرى

  سجل التجارة -2

رع ا     ي الف ك ف ارة، وذل ة التج ي مدون مية ف ذه التس اني به ذ المشرع الموريت ن الأخ اني م فصل لث

ا المشرع    .[11] تحت عنوان الإشهار في سجل التجارة الثالث ضمن الكتاب الأول ونفس التسمية أخذ به

ى النظام    .الألماني، ولا يعني ذلك أبدا أن المشرع الموريتاني يتبني أحكام سجل التجارة الألماني ا تبن وإنم

ا مع      الذي يعطي لسجل التجارة دورا وسطا بين الوظيفة القضا ا ينسجم تمام ئية والوظيفة الإدارية وهو م

  .أحكام التشريع الجزائري والفرنسي

  :سجل التجارة والشرآات -3

ذي    ديل ال ر التع ى إث ذه التسمية عل ذهأخذ المشرع الفرنسي به ي  اتخ انون الصادر ف بموجب الق

د ال       14/01/1978 يس الوحي ذا السجل ل ة لأن ه ا     ويبدو أن هذه التسمية غير ملائم ه آل م دون في ذي ي

  .بالتجارة من جهة وآل ما يتعلق بالشرآات من جهة أخرىيتعلق 



 

حدد نطاق الخاضعين للتسجيل في سجل   14/01/1978والجدير بالذآر أن القانون الصادر في   

اريخ تسجيلها في سجل         ة إلا من ت التجارة، بحيث أصبحت الشرآات المدنية لا تتمتع بالشخصية المعنوي

م    إصدارسمية سجل التجارة غير دقيقة فتم وبذلك أصبحت تالتجارة،  المؤرخ في    78/705المرسوم رق

 .180ص [12] ذلك جاءت تسمية سجل التجارة والشرآات  إثر وعلى 3/7/1978

  رةسجل التجا -4
انون         ة الشخصية في الق ى النظري لم تأخذ التشريعات بهذه التسمية، وإن آان بعض الفقه الذي تبن

  :يميل إليهاالتجاري 

ك أن           ه التجار، ذل د ب ذي يقي د ال وتكون هذه التسمية ملائمة في حالة ما إذا آان هذا السجل الوحي

د        اني ق ان التشريع الألم التجار هم محور العملية التجارية فلا ضير أن يسمى هذا السجل باسمهم، وإذا آ

ار أن   قد تبنى ت إلا أنه نتصر للنظرية الشخصية في القانون التجاري ا ى اعتب سمية سجل التجارة وذلك عل

ذه   ون ه ك تك ى ذل ة الممارسة من طرفهم وعل ار والأنشطة التجاري ا التج ارة آمصطلح يشمل حتم التج

ر من سجل،               ائمين بالنشاط التجاري أآث دى التشريعات التي تخصص للق ة خاصة ل ر ملائم التسمية غي

ال التجا    ة الأعم ي نظري ع ف ا التوس ك أيض ى ذل ا ويضاف إل ة مم انون   اقتضىري اق الق ي نط ع ف التوس

امهم             رهم بمناسبة قي داهم لغي ل تع ى التجار فقط ب د يقتصر عل م يع التجاري فالتقييد في السجل التجاري ل

انون التجاري أو التي      ة للق ى  تبالنشاط التجاري خصوصا في ظل التشريعات التي تأخذ بالنزعة المادي تبن

  .النزعة المختلطة

  لتجاريسجل المحل ا -5
ى أساس أن              ا عل رى الأخذ به ه من ي اك من الفق لم تأخذ التشريعات بهذه التسمية في حين أن هن

ا أن طلب     ه، آم المحل التجاري هو تأمين عيني هام لدائني التاجر، ومن خلاله يتم تحديد المرآز المالي ل

د إسم           ذآر في القي زم أن ي ق، حيث يل ه المحل بشكل دقي ه     القيد يجب أن يحدد في المحل التجاري وعنوان

  .وآذلك تحدد أسماء وعناوين فروعه إن وجدت

ا      ذا السجل وإن تضمنت م ي ه ة ف ات المدون ك أن البيان ة ذل ر ملائم دو غي ذه التسمية تب إلا أن ه

اري،      اط التج ق بالنش ة تتعل ة وإلزامي ات مهم ك بيان ب ذل ى جان ا تضم إل اري إلا أنه ل التج ق بالمح يتعل

  .فة شخصيةفالتسجيل يكون بص

  سجل الأعمال التجارية -6
لم تأخذ التشريعات بهذه التسمية، مع أن هناك من يرى ضرورة الأخذ بها على أساس أن محور     

التجارة هو النشاط التجاري أو الأعمال التجارية إذ لا عبرة بالقائم به، آما أن طلبات القيد يجب أن يحدد   

هذه التسمية تبدو غير ملائمة ذلك أن البيانات التي يتضمنها هذا فيها نوع النشاط التجاري ورمزه، إلا أن 



 

ات عن            ا تشمل أيضا بيان ة الممارسة وإنم ة بالأنشطة التجاري ات المتعلق السجل لا تنحصر فقط في البيان

  القائم بهذا النشاط

  .وقد وضحنا ذلك في التسميات السابقة  47-46ص [2] 

    التسمية الملائمة -ثانيا
ى إضفاء دور     اتجاهان بتنازعه السجل التجاري في السابقآان نظام    تشريعيان، يقوم أحدهما عل

ا في    الاتجاهينقانوني عليه بينما يضفي عليه الأخر دورا إداريا إلا أن هذا الفصل الجامد بين  لم يعد قائم

ة عل        الاتجاهظل المقاربة التي يشهدها  ة مهم ار قانوني ى ترتيب آث د، و   الثاني وذلك بسعيه إل ة القي ى واقع

دة في السجل التجاري بشكل         . إتجاهه نحو توحيد وسائل الإشهار التجاري ات المقي بحيث أصبحت للبيان

 . صحيح قيمة قانونية

أو " السجل التجاري  " بإحدى التسميتين  –وعلى هذا الأساس فإنه من الأفضل الأخذ حسب الأحوال 

ه      مادام الأمر في النهاية سيؤول" سجل التجارة ق بالتجارة وجعل ا يتعل إلى جعل هذا السجل يتضمن آل م

ذا البحث تسمية السجل التجاري         98ص [2]  السجل الوحيد وانسجاما مع هذا الطرح فقد اعتمدنا في ه

 .نظرا لأن أآثر التشريعات اعتمدتها وآذلك لكونها الأآثر تداولا بين الأوساط المعنية بهذا المجال

 

  لتجاريوظائف السجل ا  2.1.1
ان      ذلك آ يتميز حقل المعاملات التجارية بالحساسية نظرا لتشابك العلاقات التجارية وسرعتها، ول

املات   لابد من وضع ضوابط لضبط المعاملات التجارية، وتنقيتها من آل ما قد يشوبها ثم تنظيم هذه المع

  .يارتنظيما يضمن لها الديمومة والإستقرار ويحفظ مصالح الأطراف وحقوق الأغ

ائمين بالأنشطة     ة بالق ات المتعلق ق شهر البيان ا أن تحق يلة يمكنه ذ بوس ن الضروري الأخ ان م فك

التجارية والأنشطة الممارسة من طرفهم مما يدعم الإئتمان ويعزز الثقة بين المتعاملين فكان الأخذ بنظام   

ي ترم      داف الت ائف والأه ن الوظ ة م رع جمل ه المش اط ب ذي أن اري ال جل التج ات  الس ى وضع بيان ي إل

ا يسهل وضع خطة      إحصائية شاملة صحيحة ودقيقة عن النش   ة مم ة تتسم    ااطات التجاري قتصادية محكم

ه فيصبح من الميسور الحصول         تحكم في د وال بالدقة والشفافية فيسهل بذلك مراقبة الوضع الإقتصادي للبل

  .على نتائج دقيقة عن واقع الإقتصاد الوطني

ه   مكن الوصول إليهاإن هذه المزايا لا ي   إلا بإعطاء السجل التجاري وظيفة قانونية تعطي لمدرجات

رار نظام    حجية د يحتاجه أي        ه تحقيق الآثار القانونية المرجو تحقيقها من وراء إق ا ق ويمكن تلخيص م

   :في الأهداف أو الوظائف الأربعة التالية من نظام السجل التجاري  مشرع

  .والوظيفة الإقتصادية -والوظيفة الإحصائية -ة الإعلاميةالوظيف -الوظيفة القانونية



 

ن تصنيف        ه يمك ر أن ائف غي ذه الوظ ذ به ي الأخ ت ف د اختلف ريعات ق ى أن التش ه إل زم التنبي ويل

ي  ا ف اهينمواقفه ه نظام السجل التجاري  : اتج ي أخذت عن وانين الت اني والق انون الألم ه الق أحدهما يمثل

ي   اه وس ذه الوظائف ولا    لحيث يعتبر هذا الإتج ع ه ام بجمي اك       ة للقي ل هن ة وفي المقاب ة القانوني يما الوظيف س

إتجاه تشريعي آخر ينظر إلى السجل التجاري بوصفه مجرد أداة إستعلام بالدرجة الأولى و يحصر دوره  

  .في الوظيفة الإدارية

ه آالتشر                  أثرة ب اه التشريع الفرنسي والتشريعات المت ة والتشريع   ويمثل هذا الإتج يعات المغاربي

ذي أصبح السجل           انوني ال دور الق دأت تضيق نظرا لل المصري لكن حدود التمايز بين هذين الإتجاهين ب

  .48ص [2]  الاتجاه  التجاري يلعبه في الإشهار في ظل تشريعات هذا 

وان الإشهار في             ا تحت عن ام السجل التجاري تناوله ه أحك سجل  فالمشرع الموريتاني عند تناول

  .على الدور القانوني الذي أصبح يراد للسجل التجاري أن يطلع به في هذا المجال لمما يدل. التجارة

 .وعلى ذلك سنتناول وظائف السجل التجاري في الفروع التالية مخصصين لكل وظيفة فرعا  

 

  الوظيفة القانونية للسجل التجاري 1.2.1.1
ة        تعتبر الوظيفة القانونية من أهم الوظائف    ار قانوني ا السجل التجاري، حيث ترتب آث التي يؤديه

ا عن       م الجمهور معرفته على واقعه القيد، وذلك على اعتبار أن القيد هو الوسيلة لإعلان البيانات التي يه

ا في            يضفي التاجر والمحل التجاري، و دة، وحجيته ات المقي م بالبيان ة العل ة قرين ذه العلاني ى ه انون عل الق

 .208ص [13] مواجهة الغير

أن السجل التجاري ليس مجرد قائمة  08- 04ويظهر من خلال نصوص القانون الجزائري رقم   

ات            اجر أو البيان ة معارضة صفة الت ى عدم قابلي ذا راجع إل انوني وه أو دليل فقط بل يعد وسيلة إشهار ق

ادة   د نصت الم التزوير، فق ن ب ق الطع د إلا بطري انون  2الخاضعة للقي ن الق روط  08-04م ق بش المتعل

ه  وطني للسجل التجاري ويؤشر         : " ممارسة الأنشطة التجارية على أن يمسك السجل التجاري المرآز ال

  .عليه ويرقمه قاض

اري  ويعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل آل شخص طبيعي أو      ع بكامل     اعتب يتمت

 .[14] "إلى غاية الطعن فيه بالتزويرأهليته القانونية لممارسة نشاط تجاري ويعتد به أمام الغير 

د أس   ى  ـوق ى إل ة الأول ي المرحل اري ف ى السجل التج ة الإشراف عل اني مهم ند المشرع الموريت

ه         30القضاء، وذلك بموجب المادة  ى أن اني التي تنص عل انون التجاري الموريت يمسك السجل   " من الق

ليات الواجب  سجل التجارة ومراعاة الشك المحلي من طرف آتابة ضبط المحكمة المختصة ويراقب مسك

  ".يد الذي يباشر فيه رئيس المحكمة أو قاضي يعينه آل سنة لهذا الغرضإتباعها في شأن التقيـ



 

ى نسخة أو مستخرج مشهود      " على أنه  31قد نصت المادة  و   يجوز لكل شخص أن يحصل عل

د      بصحته للتقييد الذي يتضمنه سجل التجارة أو شهادة تثبت عدم و   د الموجود ق د أو أن التقيي جود أي تقيي

  .شطب عليه

  ".يشهد آاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات  

ادة             و   ك، نصت الم وى السجل التجاري من ذل ى محت ه الإطلاع عل  34من أجل تمكين من يهم

ه : " على أن أمور      سجل التجارة المرآزي عمومي، غير أن الإطلاع علي تم إلا بحضور الم لا يمكن أن ي

  ".المكلف بمسكه

جل       ى الس ل الإطلاع عل وم مقاب ذ رس ان أخ م تتضمن بي ادة ل نالواضح أن الم اري لك ن  التج م

  .المحتمل أن يتولى المرسوم المنظم لعمل السجل التجاري النص على ذلك

ا        أن السجل التج ول ب ة إشهارية    ومن خلال المواد التي عرضناها سابقا يمكن الق ؤدي وظيف ري ي

دعم   والمالي لصاحب السجل و    تمكن الجمهور من الإطلاع على محتوياته والتأآد من المرآز القانوني ي

  .ذلك الإشهاد المقدم من طرف المصالح المشرفة على السجل بصحة البيانات المضمنة فيه

ى           م يرتب عل اجر ول التسجيل في السجل    وقد حدد المشرع الموريتاني شروط اآتساب صفة الت

اجر إ ها،حيث نصتالتجاري لاآتساب صفة الت ات عكس ن إثب يطة يمك ة بس ادة  لا قرين ة  9الم ن مدون م

واردة   : " التجارة على أنه ال ال يعد تاجرا آل من يباشر بصورة شخصية ومستقلة عملا تجاريا مثل الأعم

  ".ويتخذه حرفة معتادة له 6في المادة 

ه بالإلتزامات        إن ثبوت هذه الصفة للتاج   ا بوفائ ا يبقى رهين ة عنه وق المترتب ر واستفادته من الحق

ا التسجيل في      ادة     السجل التجاري  المترتبة عليه بموجبها والتي من بينه ة    61حيث نصت الم من مدون

ه    ى أن ة عل ارة الموريتاني جل     :" التج ي س د ف زمين بالقي ويين المل ين والمعن خاص الطبيعي وز للأش لا يج

م   التجارة وا لذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا إتجاه الغير بصفتهم التجارية ما لم يتم تسجيلهم إلا أنه

  ".يخضعون مع ذلك لجميع الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة

من نفس المدونة تفترض صفة التاجر في آل شخص طبيعي أو معنوي يسجل في سجل   60فالمادة  

يفترض في آل شخص طبيعي معنوي مسجل  : " ... حيث ينص على أنه: كالتجارة ما لم يثبت خلاف ذل

  ".في سجل التجارة اآتساب صفة التاجر مع ما يترتب عليها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك

ة الق      إن الوظيف ك ف ة للسجل التجاري تفترض فقط ا     وعلى ذل أثر من      انوني اجر آ آتساب صفة الت

ة بسيطة يمكن          الآثار المترتبة على التسجيل في ال راض يبقى مجرد قرين ذا الإفت سجل التجاري إلا أن ه

  .إثبات خلافها طبقا لأصول الإثبات التجاري

فة التجا      بة للص ة بالنس ة القانوني ت الوظيف وابط    وإذا آان دود والض من الح دودة ض ة مح ي ري الت

ام    فبها يت ظائف التي  يمكن أن يؤديها السجلوضحنا سابقا إلا أنها تبقى أهم الو م شهر التصرفات والأحك

ة  والقر ات المسجلة     لغي اارات المتعلقة بالتاجر وتجارته وإعطائها حجية في مواجه ع البيان ر حيث أن جمي



 

ا فعلا        ر به م الغي م يعل و ل م ( في السجل تعتبر حجة في مواجهة الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها حتى ول

  .من مدونة التجارة) 25، 22

د في السجل التجاري         وبالنسبة للشرآات  ل القي فالأصل أنه لا يجوز لها ممارسة النشاط التجاري قب

واد    ولذلك فإن القيد يعتبر شرطا لإآتساب ة الم ي      4،11ها الشخصية الإعتباري انون الشرآات الأردن من ق

 .71ص [15] 1989لسنة 

  

 الوظيفة الإعلامية  2.2.1.1
ك   ام وأساسي، وذل دور ه اري ب وم السجل التج ار عن يق ا التج ي يحتاجه ات الت وفيره للمعلوم  بت

م،   املون معه بعض أو المتع هم ال خاص       بعض ن الأش تعلام ع اري أداة للاس جل التج ن الس ل م ا يجع مم

ال،            . القائمين بالأعمال التجارية ى الغش والاحتي املين وبالقضاء عل ين المتع ة ب ذلك في دعم الثق فيسهم ب

   48ص [2]  يها البعضوانتحال صفة التاجر التي قد يلجأ إل

انوا أم شرآات         ون آ راد طبيعي اجر أف إن الوظيفة الإعلامية تعطي للأغيار الذين يتعاملون مع الت

  .صورة فعلية عن حالة النشاط التجاري حتى يكون على بينة من أمره

 3: ...يرمي السجل التجاري إلى ما يلي:" من مدونة التجارة على أنه 3ف  34فقد نصت المادة   

ادات              ذلك الإف ة المعلومات عن أسماء التجار والشعارات، وآ ة آل سنة تضم آاف نشر مجموعة في بداي

  ".والنسخ المتعلقة التقييدات الأخرى التي يتضمنها 

د            ة فق ة الإعلاني ق الوظيف اري لتحقي جل التج تخدام الس ن اس رعين، م ف المش ت مواق د تباين وق

ه      . ما هو الحال في ألمانيايستخدم  آوسيلة موحدة ووحيدة للإشهار آ ى جانب ائل أخرى إل وقد تستخدم وس

قد تكون متساوية أو متفاوتة من حيث درجة الحجة وقد تكون شاملة أو جزئية آما هو الحال في التشريع   

ري والمصري    اني، وسواء      49-48ص [2]      الفرنسي والجزائ ذلك الموريت د وآ دأ    اعتم المشرع مب

مبدأ تعددها، فإنه ضمن أحكام السجل التجاري مجموعة من القواعد التي تصلح    وحدة وسيلة الإشهار أو 

  :لأن تكون أدوات لتحقيق العلانية المطلوبة وتتمثل هذه الأدوات في القواعد التالية 

ادة        - ه، الم واتير الصادرة عن تندات والف ة    51إلزام التاجر بذآر رقم قيده ومكانه، في المس من مدون

  .التجارة

  م التاجر بإثبات الاسم التجاري على واجهة المحل إلزا-

ار - ق الأغي ب استصدار      ح جل، وطل ات الس ى محتوي لاع عل ي الإط ك ف ي ذل م مصلحة ف ن له مم

ات         ك البيان ه، تشهد بصحة تل ة المشرفة علي ادة    . شهادات مصدقة، من طرف الجه ك حسب الم ، 31وذل

  .من نفس المدونة 34

  .35والبيانات المتعلقة بهم المادة  النشر الدوري لأسماء التجار -



 

  :وسنستعرض هذه الأدوات الإعلامية في النقاط الثلاث التالية  

  وجوب تبيين رقم القيد ومكانته على المستندات الصادرة عن التاجر -أولا
زم بالتسجيل في سجل        :" من مدونة التجارة على أنه 51نصت المادة    ى آل شخص مل يجب عل

ة    فاتورته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات و التجارة أن يبين في ائق التجاري ائر الوث س

  .رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليليو غيارللأالمعدة 

م           ر رق ب ذآ الات وج روع أو وآ ن ف ابقة ع رة الس ي الفق ا ف ار إليه ائق المش درت الوث وإذا ص

ى رقم التسجيل في سجل التجارة في المرآز الرئيسي   التصريح الذي سجل به الفرع أو الوآالة علاوة عل

  ".أو لمقر الشرآة

ة            اجر هو تسهيل عملي ائق الصادرة عن الت إن الغرض من تثبيت رقم القيد ومكانه على آل الوث

زم  . الإطلاع و الإستعلام عن حالة التاجر على الأشخاص المتعاملة معه، أو التي تنوي ذلك على أنه لا يل

روع   التاجر بذآر  زم الف رقم القيد مكانه على المستندات المتعلقة بحياته الشخصية والملاحظ أن المشرع أل

ه الأصل     ر الشرآة    (والوآالات زيادة على ذآر رقم القيد و مكانه الذي  سجل ب ) المرآز الرئيسي أو مق

لرابطة التي    في السجل التجاري أن يذآر إلى جانبه رقم التصريح الذي سجل به وذلك لتوضيح صفته و ا

  .تربطه بالشرآة أو المحل الأم حتى يكون الأغيار على علم بالمرآز القانوني للفرع أو الوآالة

  إلزام التاجر بإثبات الإسم التجاري على واجهة المحل التجاري -ثانيا
ادة     ي الم اني صراحة ف ذآر المشرع الموريت م ي ة   51ل ى واجه اري عل م التج ت الإس زوم تثبي ل

وسائر الوثائق التجارية المعدة "... ه من خلال الصيغة العامة التي صيغت بها المادة حيث جاء المحل لكن

ه   لوآذلك طبيعة الإسم ا" للأغيار ل أن تجاري باعتباره من أهم الوسائل التي يستخدمها التاجر في تجارته ب

وم      بمثابة الدليل على المحل، فالزبناء أول ما يطلعون عليه من المحل هو إسمه و ه من المعل ك فإن ى ذل عل

ان المحل        ل حتى يكون زبضرورة أنه من اللازم تثبيته على واجهة المح ة بمك ة تام ى دراي اء المحل عل ن

ى        اويستطيع الأغيار الإستعلام عنه و ان من الأحسن النص عل ك آ ى ذل لإهتداء إلى المحل بواسطته وعل

ه     وجوب ذآر الإسم التجاري الذي يستخدمه التاجر في تجارت تندات الصادرة عن ائق والمس ه على آل الوث

من الأمور المفيدة في الجانب   ، فمن الثابت أنه 51إلى جانب رقم القيد ومكانه، آما هو مذآور في المادة 

اجر              وان التجاري للت ا العن ه مثبت عليه تندات الصادرة عن ائق والمس اجر أن تكون آل الوث الإعلامي للت

  .ستخدم آاسم تجاري وعلامة تجارية في نفس الوقتهذا العنوان ي وخاصة إذا آان

  محتويات السجل وأخذ صورة مصدقة من محتوياته جواز الإطلاع على -ثالثا

  :الحصول على صورة مصدقة من محتويات السجل التجاري -أ

ك في    قد يرغب   وي ذل ذي ين الي، فيطلب        المتعامل مع التاجر، أو ال انوني والم زه الق د من مرآ التأآ

ادة           السما ة نصت الم ذه الرغب ات واستجابة له ا تتضمنه من بيان ح له بالإطلاع على محتويات السجل وم



 

ه 31 ى أن ذي      : " عل د ال هود بصحته للتقيي تخرج مش خة أو مس ى نس ل شخص أن يحصل عل وز لك يج

  .يتضمنه سجل التجارة أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه

  ".آاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهاداتيشهد   

ى نسخة أو مستخرج أو             ه يجوز لكل شخص أن يحصل عل ابقة فإن وانطلاقا من نص المادة الس

ذه الصورة المصدقة من السجل التجاري            ى ه تم الحصول عل شهادة سلبية بعدم وجود القيد أو شطبه وي

  .بط هو الذي يسلم هذه الصورة ويشهد بصحتهاالمحلي مادام آاتب الض

ادة    ص الم ن ن خ    79لك من النس أن لا تتض اجر ب مانا للت ي ض ارة يعط ة التج ن مدون م

ا لإفشاء            اجر، ومنع ك صونا لسمعة الت ى سمعته ويكشف سوابقه وذل والمستخرجات السابقة ما يسيء إل

ة ماضي       ف مصاعب، أسراره وما قد يكون صادفه في حياته التجارية من ار مصلحة في معرف يس للأغي ل

اج ى انتفالت اره، ر مت ت آث بابه وأبطل ه     ت أس ق ل ر ولا يحق ات لا يضر الغي ذه البيان ر ه دم ذآ ا أن ع آم

  52ص [2]  مصلحة بقدر ما فيه من الإساءة إلى التاجر بغير ما مبرر

ادة      ك نصت الم ى ذل ه  79وعل ى أن ن  " عل تخرجات م خ أو المس ير النس وز أن تش جل  لا يج س

  :التجارة إلى

  ية القضائية في حالة رد الإعتبارالأحكام المشهرة للتسوية أو التصف -1

  لأهلية أو التحجير في حالة رفعهاالأحكام الصادرة لفقدان ا -2

د           -3 د لع ة بطلان التقيي رتهن أو حال دائن الم از ال د امتي م رهون الأصل التجاري في حال شطب تقيي

  "نواتتجديده في أجل قدره خمس س

  .الأحكام المشهرة للإفلاس أو التسوية القضائية -1و المقصود بالأحكام المشهرة في الفقرة   

  جواز الإطلاع على محتويات السجل التجاري -ب

ادة     ى أن    34نصت الم ارة عل ة التج ن مدون ر أن     : " م ومي، غي زي عم ارة المرآ جل التج س

أمور   تم إلا بحضور الم ن أن ي ه لا يمك كهالإطلاع علي ف بمس ا أن  " المكل ادة يمكنن ن خلال نص الم فم

  :نلاحظ الأمور التالية

  .إن السجل موضوع الإطلاع هو السجل المرآزي -

إن المادة لم تقيد إمكانية الإطلاع هذه إلا بحضور مأمور السجل المكلف بمسكه مما يعني أنه يمكن   -

  .لأي شخص الإطلاع على آامل محتويات السجل بصورة مباشرة

رى    79، 31تأسيسا على هذه الملاحظات، وما تضمنته المواد و   ة ن من مدونة التجارة الموريتاني

  :مايلي

ي تفرضها    - رية الت ع الس ي بعض الحالات م افى ف ات السجل يتن ى محتوي إن الإطلاع المباشر عل

ر  على بعض البيانات المتعلقة بسوابق التاجر وبعض التزاماته السابقة، والتي  ل 79المادة  م يعد لها أي أث



 

تنص على أنه يجب أن لا تشير النسخ والمستخرجات من السجل التجاري    79قانوني ولا مادي، فالمادة 

  :إلى مايلي

م بإلغ  -*  ا حك وية القضائية، إذا م ة بنشر الإفلاس أو التس ام المتعلق ى الأحك ار إل رد الإعتب ا أو ي ائه

  صاحبها

  إذا ما قضي برفعها لأهلية والحجرأحكام الحجز وفقدان ا -*

  لتجاري في حالة شطبها أو بطلانهاالرهون المثقل بها الأصل ا -*

فالإطلاع المباشر على محتويات السجل قد يكون فيه هدر لسمعة التاجر وإفشاء لأسراره، مما قد   

ذين            ه، أو ال املين مع ة في نفوس المتع اجر، تبعث الشك والريب لبية عن الت  يترتب عليه إعطاء صورة س

بابه   آما أنه ليس للغير مصلحة ولا حاجة في معرفة ما. ن ذلكوينو ى انتفت أس وانعدمت   ضي  التاجر مت

  .آثاره

م         ه مصلحة له ا لا تترتب علي فكتمان هذه البيانات وعدم علانيتها لا يضر الأغيار، آما أن ذآره

    .بمقدر ما يسيء إلى التاجر إساءة آان من الممكن تفاديها

لأي شخص من دون أن    34لإطلاع على السجل المرآزي حسب مقاصد المادة إن اطلاق حق ا  

ك أو أن تكون       يكون هذا الحق مقيدا بأن يكون الشخص الذي يرغب في الإطلاع صاحب مصلحة في ذل

د         ه هدر للوقت والجه ة، في ذه الخدم ى ه يس للفرجة    . هناك رسوم تتقاضاها مصلحة السجل عل فالسجل ل

  :يد حق الإطلاع بمايليوعلى ذلك فإنه يجب تقي

ه            -* ة يوضح في ة المعني ببا للجه ا مس دم طلب ى السجل إلا إذا ق الإطلاع عل أن لا يسمح لأي شخص ب

  .دواعي الإطلاع وأهدافه، وصفة المطلع

المتضمن   05-2000تقرير رسوم تتقاضاها مصالح السجل على خدمة الإطلاع لم ينص القانون  -*

و ذه الرس ى ه انون للتجار عل نظم لعمل مصالح السجل للق م لكن من المحتمل أن يتضمنها المرسوم الم

ك              . المرآزي ى ذل ه أن ينص عل ان علي ة الإطلاع آ ان المشرع قصد مجاني د وإذا آ م يصدر بع والذي ل

  .صراحة

ات          *  اب لإرتكاب مخالف تح الب د يف أموره ق و بحضور م إن السماح بالإطلاع المباشر على السجل ول

ق بعض        في غفلة من المأمو ات أو تمزي بعض البيان ر المشرف على عملية الإطلاع آالشطب أو المحو ل

  51ص [2]  اختلاسهالأوراق أو 

ادة           منته الم ا تض ى م لاع عل أن الإط اء بش ا، والإآتف ان تفاديه ان بالإمك ذ آ ذه المآخ ، 31إن ه

ن  هود بصحتها م هادات مصدقة ومش تخرجات أو ش ى نسخ أو مس ة الحصول عل ل  بخصوص إمكاني قب

ي            ذا أن السجل المحل ى ه ي، يضاف إل ى السجل المحل ة الحال     –آاتب الضبط المشرف عل وهو بطبيع

ن السجل المرآزي   –مطابق للسجل المرآزي  ه أسهل وأيسر م ة الإطلاع علي ا وإمكاني رب جغرافي أق

  .خصوصا بالنسبة للأشخاص الذي يسكنون في ولايات أخرى غير ولاية أنوا آشوط العاصمة



 

ا وإج   ا من مزاي ا فيه ا بم ات السجل، وتبسيط إجراءاته ى محتوي ة الإطلاع عل الا فتسهيل عملي م

 .إعلامية

ق               ى مزال ا إل ة عن مقصدها، وينصرف به ذه العملي ذي ينحرف به يجب أن لا تصل إلى الحد ال

  .آان بالإمكان تفاديها

  النشر الدوري للبيانات المقيدة في السجل -رابعا

ى     3دونة التجارة في الفقرة من م 35نصت المادة    - 3: " ...على أن السجل المرآزي يرمي إل

ادات              ذلك الإف ة المعلومات عن أسماء التجار والشعارات وآ ة آل سنة، تضم آاف نشر مجموعة في بداي

دات الأخرى التي يتضمنها     ة لا يمكن تصورها الآن في       ". والنسخ المتعلقة بالتقيي ذه الخدم ع أن ه والواق

  .جهة المختصة بهاظل غياب ال

هار         ائل الإش هار فوس ي ألإش تقلة مختصة ف ة مس ا مؤسس د بموريتاني ى الآن لا يوج ه حت ا أن آم

ا أو   مية المسموعة منه ائل الإعلام الرس مية أو وس دة الرس ق الجري تم عن طري ا ت ي موريتاني ررة ف  المق

ة أو ة،     المرئي ق العمومي رات المراف ي مق ى اللصق ف افة إل ة بالإض ة  المكتوب ريات الإخباري ذلك النش وآ

 .الوطنية

 

  الوظيفة الإحصائية 3.2.1.1
يان عدد المؤسسات ـببيستخدم السجل التجاري آمصدر للإحصائيات فالوظيفة الإحصائية تسمح    

  .التجارية عامة آانت أم خاصة فردية أم جماعية وطنية أو أجنبية الموجودة على التراب الوطني 

ذا ال   ات فالسجل التجاري به ع المعلوم ي تجمي ة ف ي حاجة الدول ة إحصائية تلب ؤدي وظيف ى ي معن

ال          م رأس الم ة وحج طة الممارس وع الأنش ات ون دد المؤسس ث ع ن حي ة، م طة التجاري ة بالأنش المتعلق

  .السوق المتبعة اقتصادومدى تمشي ذلك مع السياسة الإستثمارية المنتهجة وآليات  هالمستثمر ومصادر

ات ت   ذه المتطلب جل      إن ه ي الس جلة ف ات المس ع البيان ى جمي دائم عل لاع ال ة الإط ى الدول تم عل ح

 .371ص [16] التجاري أو المنشورة في النشرة الرسمية للإعلانات التجارية

ادة      ة المحددة لأهداف السجل التجاري المرآز           35وقد نصت الم ة التجارة الموريتاني من مدون

  :يرمي السجل المرآزي إلى مايلي: " على أنه

  ت المحلية لمجموع التراب الوطنيمرآزة المعلومات المبينة في مختلف السجلا -1

  دات المتعلقة بتقيد أسماء التجارتسليم الشها -2

ذلك               – 3 ة المعلومات عن أسماء التجار والشعارات وآ ة آل سنة تضم آاف نشر مجموعة في بداي

  "انهيدات الأخرى التي يتضميـالإفادات والنسخ المتعلقة بالتق



 

ولتحقيق هذه الوظيفة فإن المشرع يضع مجموعة من الضوابط تجعل البيانات المعتمدة فيه شاملة   

ك يتطل       إن ذل املة ف ات ش د     وصحيحة ودقيقة فمن أجل أن تكون البيان  أب توسيع قاعدة السجل والأخذ بمب

زم إعطاء موظفي السجل التجاري      سلطة التحقق من     إلزامية القيد، ولكي تكون هذه البيانات صحيحة يل

   .البيانات قبل قيدها وتقرير عقوبات في حالة تقديم بيانات غير صحيحة إذا آان ذلك بسوء نيته فيه

د     أبيانات المقيدة يجب الأخذ بمبدومن أجل دقة ال   ى أو القي د الأول القيد الوحيد واستبعاد طريقة القي

ات و         ة البيان تمكن موظف السجل من مقابل ى ي اقض في       على مراحل، حت ع التن ى لا يق ا حت ة بينه المقارن

ه وتصحيحه في الوقت المناسب         دة وإن وجد أمكن تلافي ة متجددة     . البيانات المقي اة التجاري ا أن الحي وبم

التحديث أو   أذلك بالأخذ بمبدومتغيرة وتتطلب الدقة في آل أمورها فإنه تجب مسايرة هذه الخصوصية، و

ذلك  واء بالتجلمستمر لمحتويات السجل سديد االتج اك داع ل  [2]  ديد أو التعديل أو الشطب عندما يكون هن

  54ص

وب،      لاغنيهذه الأحكام بمثابة مرتكزات تعد    ى الوجه المطل عنها لتحقيق الوظيفة الإحصائية عل

دات            دد التقيي ى لا تتع د حت اء القي وب يخفف من أعب ى الوجه المطل فقيام السجل التجاري بهذه الوظيفة عل

ان          لنفس الت انوي إن آ د الث ه بالقي د الأساسي ودعم اء بالتقيي دة سجلات والإآتف اجر عن نفس المحل في ع

ه إرهاق    . وحدة السجل التجاري ألذلك ما يبرره وذلك تمشيا مع مبد إذ أن تعدد القيد في أآثر من سجل في

ى محتويات السجل  للتاجر وعرقلة لنشاطه، وبالإضافة إلى هذا فإن وحدة السجل تسهل عملية الإطلاع عل

 .التجاري وأخذ المعلومات المطلوبة عن التاجر بصورة مجملة تعكس مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته

 

  الوظيفة الإقتصادية 4.2.1.1
يفيد السجل التجاري في حصر عدد التجار والشرآات التجارية العاملة في البلاد وفي بيان مجال    

لى الإقتصاد الوطني صورة واضحة عن الواقع التجاري والصناعي  ونوع نشاطها، مما يعطي للقائمين ع

 .71ص [15] في البلاد فيسهل بذلك توجيه العملية التنموية الوجهة السليمة

ادة       د نصت الم ايلي     39وق ى م ة عل ة الموريتاني ة التجاري زم بالتسجيل في سجل    :" من المدون يل

ا      ويين موريت ين والمعن ا       التجارة آل الأشخاص الطبيعي ون نشاطا تجاري ذين يزاول انوا أو أجانب ال نيين آ

وطني   راب ال ى الت اري،      "عل جل التج ي الس جيل ف ة بالتس خاص الملزم ادة الأش ذه الم ددت ه د ع ، وق

  .وسنتعرض لتفصيل ذلك في الفصل الثاني

ه      33وقد نصت آذلك المادة    ى أن ة عل يمسك السجل التجاري المرآزي من      : " من نفس المدون

ذآورة في    طرف المصال ة الم ح الإدارية المختصة ويتم بواسطة مرسوم ضبط نظام سير المصالح الإداري

ادية             ات الإقتص ة المؤسس ة متابع ة ولجن الح المعني ين المص اون ب طرة التع ذلك مس ابقة، وآ رة الس الفق

ه تفصيلا خاصا     وسنخصص لهذه المادة والمرسو" 1271ة المنصوص عليها في الماد م الذي نصت علي



 

طرحه من إشكالات حول نظام السجل التجاري بشكل عام يتعرضنا للسجل المرآزي وذلك نظرا لما عند 

ا  ي موريتاني ارة ف ى التج ال عل ي ظل الإقب ه ف دور المرجو من ام بال ى القي ه عل ا ومدى قدرت ي موريتاني ف

  .عموما والنقائص التي تعاني منها المنظومة التشريعية في مجال السجل التجاري

ه    1271نصت عليه المادة  أما ما   ى أن ادة عل تكون  : " بشأن اللجنة الإقتصادية فقد نصت هذه الم

ة المؤسسات الإقتصادية ت    ات عن نشاط     ت لدى وزارة الصناعة لجنة تسمى لجنة متابع ع المعطي ولى تجمي

و    ا ت ديها  المؤسسات الإقتصادية وتمد رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للمدين بكل م فر ل

  .من معلومات آلما طلب منها ذلك

  .وتخبر اللجنة رئيس المحكمة بكل مؤسسة تبلغ خسارتها ثلث رأس مالها  

ة وطرق              ة وتحدد تشكيلة اللجن ى المحكم رامج التسوية المعروضة عل وتبدي رأيها وجوبا في ب

ه      " عملها بواسطة مرسوم   ادة أن ى نص الم ان  والجدير بالملاحظة عل ا ذآر    آ املا،    عليه وزارة آ إسم ال

  .فالوزارة المعنية بهذه اللجنة هي وزارة التجارة والصناعة

    

ى         الذي أحالت عليه المادة والمتعلقأما بالنسبة للمرسوم  م يصدر حت ا فل ة وطرق عمله بتشكيل اللجن

  .الآن

راغ         ذا الف ل ه ي ظ ن تصورها ف ا لا يمك ي موريتاني اري ف جل التج ادية للس ة الإقتص إن الوظيف

يم           ا اب المراس ا مع غي ى له ابقة لا معن واد الس داف الإقتصادية التي تضمنتها الم ا يجعل الأه انوني مم لق

 .التطبيقية 

 

  تنظيم السجل التجاري  2.1
جل       ل الس نظم عم ي ت ام الت د والأحك ن القواع ة م ا مجموع ي موريتاني ارة ف ة التج تضمنت مدون

ذه القواعد حول وضع الوسائل       أنها ضبط وتنظيم        التجاري وتتمحور ه ة التي من ش ة والتنظيمي القانوني

  .عمل السجل التجاري في موريتانيا

جل               ات الس د مكون ى تحدي رف إل ث ينص ذا المبح ي ه اري ف جل التج ل الس يم عم ؤدى تنظ فم

ى السجل التجاري،     التجاري، التي ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بالطبيعة القانونية التي يضفيها المشرع عل

  .خلالها يتم تجسيد الوظائف المرجو تحقيقها من النظام المعتمد في تنظيم السجل التجاري والتي من

ى    إن مكونات السجل التجاري   تجسد ضمن أطر التنظيم المادي المتبع من قبل الجهة المشرفة عل

جل      يم الس هل تنظ ي تس زات الت ادئ أو المرتك ن المب ة م لال مجموع ن خ ا م د عمله ي تجس جل، والت الس

ة تكون تحت         ة به،من قيامه بالأدوار المنوطوتض وذلك بجعل السجل التجاري يتكون من سجلات محلي

ة       ه خاضع لإشراف الإدارة ممثل إشراف القضاء ثم تجميع محتويات هذه السجلات في سجل مرآزي لكن



 

از        ومي الجه زي أو العم جل المرآ ة والس جلات المحلي ذه الس ون ه ناعة، وتك ارة والص ن وزارة التج م

  .التنظيمي المكون للسجل التجاري

ا     وقد يكون تنظيم عمل السجل التجاري من خلال سجلات محلية، تكون تحت إشراف القضاء آم

ة    ا السجلات المحلي  هو الحال في لبنان دون أن يكون هناك سجل مرآزي لتجميع المعلومات التي تنظمه

ة خاضعة لإش      .70,69ص [9] ة، ومرآزي ا هو الشأن في     ، أو من خلال سجلات محلي راف الإدارة آم

 .313ص [17] مصر

ذي      29وقد تبنى المشرع الموريتاني في المادة  ين التشريعات وال ائد ب من مدونة التجارة، الإتجاه الس

وسجل مرآزي، آما هو الشأن في المغرب حيث يوجد   جل التجاري يتكون من سجلات محلية،يجعل الس

د   سجل مرآزي وسجلات محلية، تمسك من طرف ة، وينت اتح   آتابة الضبط لدى آل محكمة إقليمي ب في ف

ذه السجلات ومدى        آل سنة قضائية،   ة عمل ه ا قاضي لمراقب ا بشأن      إتباعه للشكليات المنصوص عليه

جلة دات المس وزارة    .10ص [18] التقيي ابع ل اري الت جل التج وطني للس ز ال د المرآ ر يوج ي الجزائ وف

ل        التجارة وهو بمثابة سجل عام وطني بالإ ة من قب ر آل ولاي ضافة إلى سجل محلي، واحد يمسك في مق

وطني للسجل التجاري      أمور السجل        406ص [16] مصلحة المرآز ال ل م ة من قب ذه الملحق ، وتسير ه

  205ص [1]التجاري، الذي يعمل تحت إشراف ومراقبة قاضي السجل التجاري

ي، وذ            ذا المبحث السجل المحل نتناول في ه دم س ا تق ك في المطلب الأول و في     وعلى أساس م ل

  .المطلب الثاني السجل المرآزي

ي   ن ينبغ داء لك ه ابت م      التنبي ا، فل ازال ناقص ا م ي موريتاني اري ف جل التج انوني للس اء الق أن البن

ل عناصره  د آ تكمل بع د،   . يس م يصدر بع زي ل ل السجل المرآ نظم لعم ذي الم وم التنفي ث أن المرس حي

ى           يضاف إلى هذا محدودية التسجيلا  دفع إل ا ي دى مصالح السجل التجاري، مم ى الآن ل ت التي تمت حت

  . التساؤل حول مدى فاعلية وشمولية هذه المرفق، ومدى قدرته على تغطية آامل التراب الوطني

  

  السجل التجاري المحلي 1.2.1
ك   : يقصد بالسجل التجاري المحلي   السجل الذي يمسك على مستوى جهات محلية، سواء آانت تل

دد          الج ى متع ذا المعن ي به ة آغرف التجارة، والسجل المحل ات مهني هات قضائية أو إدارية أو من قبل هيئ

ى       ة عل على خلاف السجل التجاري المرآزي الذي هو عبارة عن سجل واحد يجمع آل السجلات المحلي

وطني   ادة             58ص [2]  المستوى ال ة التجارة الموريتاني     30وحسب مقتضيات الم إن  من مدون ة، ف

ة ال        ه آتاب ة، وتشرف علي ة ولاي دائرة آل محكم ة، حيث      السجل المحلي يوجد ب ة التجاري دى غرف ضبط ل

ى انون   يتلق ي الق ا ف دات المنصوص عليه وم بالتقيي ة التصريحات، ويق كه آاف آاتب الضبط المكلف بمس



 

ارية المختصة أو  حسب الإجراءات اللازمة، في هذا الصدد ويكون ذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة التج

  .قاض يتم انتدابه لهذا الغرض

ين   " أنه  39وقد نصت المادة    ويين   يلزم التسجيل في سجل التجارة آل الأشخاص الطبيعي والمعن

  .ن آانوا أو أجانب الذين يزاولون نشاطا تجاريا على التراب الموريتانيموريتانيي

  :ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك  

  كل مؤسسة موريتانية أو أجنبية ل آل فرع أو وآالة -1

  جموعات أو لمؤسسات عمومية أجنبيةآل ممثلية تجارية أو وآالة تجارية لدولة أو م -2

و    -3 ى التسجيل   المؤسسات الموريتانية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب ق انين إل

  في سجل التجارة

   اقتصاديآل مجموعات ذات طابع  -4

  ".آل شخص معنوي منتمي إلى القانون الخاص يمارس نشاطا اقتصادياعلى العموم  -5

ة الضبط       دى آتاب ذآر، ل ة ال ادة الآنف ي الم ه صراحة ف جيل المنصوص علي ة التس م الزامي ورغ

ى      نص، عل ذا ال ق ه بالغرفة التجارية، بمحكمة الولاية المكلفة بمسك السجل المحلي إلا أنه لا وجود لتطبي

جل ا ع فالس ي العاصمة   أرض الواق ة، إلا ف ات الموريتاني ع الولاي ي جمي ه ف ود ل ي لا وج وط لمحل نواآش

ادية ا  مة الإقتص ر        والعاص دودا، إذ اقتص ا ومح ولايتين ناقص ين ال ي هت وده ف ل وج ا ظ و، وأيض نواذيب

ا   التسجيل فقط على الأشخاص الاعتباريين آالشرآات   روع  وفروعه ة،      وف ات الشرآات الأجنبي وممثلي

ة          دون أن يكو ذين يمارسون التجارة بصورة شخصية آحرف ين ال ن هناك أي تسجيل للأشخاص الطبيعي

  .معتادة لهم، وفي محلات معروفة وقارة تتوفر فيها آل الشروط والعناصر المطلوبة للمحل التجاري

ائق يمكن حصرها في               ي يتكون من مجموعة من الوث وعلى العموم فإن السجل التجاري المحل

 .ة، والتي تشكل العناصر المكونة له وسنخصص لكل منها فرعا خاصا بهاالوثائق التالي

 

  السجل الترتيبي 1.1.2.1
ك لأن دوره      : رتيبيتالسجل ال   ويسمي في بعض الأحيان بسجل الوصول، أو السجل المؤقت وذل

وتكون   ائم،ستخدم آتسويد أولي للسجل الديرتبط أساسا بإجراءات القيد في السجل التحليلي أو الدائم فهو ي

ى   ه إل ل محتويات تم نق ا ي ي، ريثم ي السجل التحليل ل تحضيري للتسجيل ف ة عم ه بمثاب ة التسجيل في عملي

ديل        السجل الدائم، فكاتب الضبط عند تلقيه للتصريح المقدم من طرف المصرح بغرض التسجيل أو التع

إذا         حته، ف ن ص د م ريح والتأآ وى التص وم بفحص محت طب، يق د أو الش جيل    أو التجدي وم بتس ره يق أق

ي               ى السجل التحليل ات إل ا بالتصريح من بيان ل م م ينق نويا، ث ا س ا ترتيبي ى يأخذ رقم  [19] مضمونه، حت

 .1ص



 

 

  السجل التحليلي 2.1.2.1
د،        دمها طالبو القي السجل التحليلي أو الدائم وهو السجل الأساسي الذي تقيد فيه الإقرارات التي يق

ذلك يختلف عن السجل المؤقت من            والذي يتم الرجوع إليه للإس ائمين بالنشاط وهو ب ة الق تعلام عن حال

د تختلف               ا ق ول تصريحاتهم آم م قب ذين ت ه تكون خاصة فقط بالأشخاص ال حيث أن القيود التي تثبت في

ة المختصة         لآخرطريقة قيد البيانات فيه من تشريع  ة التجاري زم المشرع الغرف ، ففي التشريع العراقي أل

  :ن تجاريين همابمسك سجلي

ة            : اسميسجل  - ا حسب الأحرف الأبجدي انوا أم شرآات ومرتب راد آ ة أف ه أسماء التجار آاف تقيد في

  .الأولى لإسم الشخص المقيد

ى           : سجل نوعي - تم الإطلاع عل واع الأنشطة الممارسة من طرفهم وي يصنف فيه التجار بحسب أن

ه الإسم التجاري        هذه السجلات باستخدام عدة مفاتيح، الإسم الشخصي  د المسجل تحت م القي اجر، أو رق للت

دها أو إسمها   . للمحل ك من        أما بالنسبة للشرآة فيتم الإطلاع بواسطة رقم قي ر ذل ى غي ديرها إل أو إسم م

  59ص [2]  البيانات، المميزة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن غيره من الأشخاص الأخرى

راد        أما في التشريع المصري فإن السجل الد   ة سجلات أحدهما للتجار الأف ارة عن ثلاث ائم هو عب

إن آل سجل         وآخر خاص بشرآات الأموال والثالث مخصص لشرآات الأشخاص، وفي آل الأحوال، ف

اء   ه،يحتوي على صفحات بحيث تخصص لكل تاجر فردا أو شرآة ملفا خاصا به  يحمل رقم تسجيل  و بن

وع من ه     ك        على ذلك تسلسل هذه الأرقام في آل ن يس بشكل سنوي، وذل ذه السجلات بشكل مستمر، ول

على خلاف السجل المؤقت، وتقسم آل صفحة من صفحات هذا الملف إلى جداول يحتوي آل جدول على 

ات       ذه الخان د، تخصص بعض ه ب القي د طل اجر عن دمها الت ي يق ات الت ا البيان وزع بينه رة ت ات آثي خان

ك م   ر ذل ة، أو غي ة أو المعدل ات المكمل لية    للبيان ات الأص ى البيان رأ عل د تط ي ق ة الت ات المحتمل ن البيان

 .710ص [20] بالإضافة إلى خانات للتوقيعات والطوابع  والتواريخ

دهما         رين يخصص أح ن دفت ارة ع دائم عب جل ال إن الس ر ف ي الجزائ ين  : وف خاص الطبيعي للأش

ى خا  ة    والآخر يخصص للأشخاص المعنويين، يتكون آل سجل من صفحات موزعة إل نفس الطريق ات ب ن

ذه الصفات           ى آل صفحة من ه تم التأشير عل ة ، وي المستخدمة في السجل المصري وتكون بألوان مختلف

ي   من طرف القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، ويتم القيد في هذه الصفحات بحسب التسلسل الزمن

  60ص [2]  بحيث يخصص رقم تسلسلي لكل قيد

ة إلا أن مقتضيات   وفي موريتانيا ورغم محدو   دية عمل السجل المحلي وغياب النصوص التطبيقي

ه   51والمادة  47، 46، 45، 44المادة  زم      : " من المدونة التي تنص على أن ى آل شخص مل يجب عل

ار،      ... بالتسجيل في سجل التجاري أن يبين في فاتورته ومراسلاته  دة للأغي ة المع ائق التجاري ائر الوث وس



 

ي   رقم التسجيل ومكان ابقة          ". ه في السجل المحل واد الس ادة ومضامين الم ذه الم فمن الواضح من خلال ه

دائم يضم    . الذآر وما تضمنته من بيانات تفصيلية تحدد موضوع أو محتوى القيد ي أو ال أن السجل التحليل

اذج    : سجلات معدة في شكل نماذج اك نم يخصص آل نموذج منها لتصريحات فئة معينة من التجار، وهن

ريح الأول         خاص ى التص رأ عل د تط ي ق رات الت ن التغيي ك م ى ذل ا إل رات، أو م ديلات أو التغيي ة بالتع

ى           ين عل م مع اجر رق ند للت والبيانات التي تضمنها، والتي بمقتضاها تم التسجيل في السجل التجاري وأس

ه     ى وثائق ر عل ذي يظه و ال ه وه النموذج . أساس وذج   " أ"ف ار والنم ة التج اص بفئ اص" ب"الخ ة  خ بفئ

وذج  ع الإقتصادي والنم ات ذات النف وذج" ج" الشرآات والتجمع ا النم الات، أم الفروع والوآ و " د" ب فه

  .التسجيل الأصلي على إدخالهاص بالتغييرات المراد إضافتها أو خا

ة          ات تخصص آل خان ى خان يوزع آل نموذج من هذه النماذج إلى جداول توزع هي الأخرى إل

ة الضبط، وهي          من خانات الجدول لبيا دى آتاب اذج موجودة ل ذه النم وب تسجيلها، ه ن من البيانات المطل

ل                ه نق اذج، فكاتب الضبط علي ذه النم ا في ه م إقراره وى التصريحات التي ت المسؤولة عن تسجيل محت

وع           ي ضمن النموذج المخصص لن ى السجل التحليل محتويات السجل الترتيبي التي تثبت من صحتها، إل

د  ريح الم ا        التص ى فيه ي تلق ة الت اعة والدقيق اريخ والس ذلك الت ة ل ة المخصص ي الخان جل ف ه، ويس لى ب

ي     ائي ف جيل النه ر يعطي للتس ي الأخي ي، وف ي السجل الترتيب جيل ف ه التس م ب ذي ت رقم ال التصريح، وال

ه بو     ى وثائق ه عل اجر إثبات صفه  السجل التحليلي الرقم الخاص به، وهذا الرقم هو الرقم الذي يجب على الت

أن مضمون التصريح        51رقم تسجيله، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة  وعلى آاتب الضبط أن يشهد ب

اريخ  ال      ذا وفي الت رقم آ ة، ث      قد سجل في السجل التحليلي، تحت ال د الساعة والدقيق ين مع تحدي تم  مب م يخ

  .بطابع المحكمة بعد التوقيعات

ذه   ام ه د تم ادة م وبع لم للمصرح إف ةالمسطرة يس ة مستخرج من سجله التجاري،  ؤقت هي بمثاب

رار التسجيل من طرف السجل المرآزي          ة إق ى غاي ه إل وم أن   . يمكنه بواسطتها ممارسة عمل ومن المعل

ة ضبط           دى آتاب ى السجل المرآزي، وتبقى الأخرى ل السجل التحليلي يكتب في نظائر ترسل إحداهما إل

 .12ص [18] المحكمة التجارية المختصة بالتسجيل

تم          ا ي أنها مرسوم وإنم م يصدر بش والجدير بالملاحظة أن النماذج التي يتم فيها تدوين التصريح ل

م       انون رق ي الق ددة ف دها، والمح لازم قي ات ال ى البيان اء عل دادها بن ة    2000 -05إع المتضمن للمدون

هذه النماذج تعدها آتابة آذلك بالنماذج المعمول بها في المغرب والجزائر علما بأن  وبالاستئناسالتجارية 

 .[21] الضبط

  

  

 



 

  الملفات الفردية 3.1.2.1
ه في      ،يلزم الخاضع للتقييد بتقديم مجموعة من الوثائق   ة من طرف ات المقدم التي تثبت صحة البيان

د   وهذه الوثائق تشكل الأساس ،طلب القيد دم في نسختين     لتكوين الملف الخاص بطالب القي  ،ويجب أن تق

ة السجل المرآزي   ب الاحتفاظيتم    إحدى النسخ لدى جهة السجل المحلي وإرسال النسخة الأخرى إلى جه

   60ص [2]

ذا الإطار                ل ه ه من الصعوبة القطع بوجود مث ة فإن ات الفردي ام للملف إذا آان هذا هو الإطار الع

ا ي موريتاني ي ف جلا ،التنظيم ل الس ة عم را لمحدودي خاص  ةالمحلي تنظ ى الأش ط عل ارها فق واقتص

الإعتباريين، وآذلك بسبب الفراغ التنظيمي الذي خلق فراغا في الإطار التنظيمي للسجل التجاري بشكل    

  .عام

ر من        ك التي تعتب ضمن   إن هذا الفراغ يدعو إلى الإلتجاء إلى التشريعات الأخرى وخصوصا تل

  .من أجل الإطلاع على المعمول به بشأن هذه الملفات مصادر التشريع الموريتاني، 

ى تصريح            اء عل تم بن ود التي ت ففي التشريع الفرنسي يتكون الملف الفردي من نسخة أصلية للقي

ة       ى ثلاث ات إل ذه الملف م ه جل وتقس ى الس رفة عل ن طرف المصالح المش ا م د أو تلقائي ن الخاضع للقي م

  :أصناف وهي

  صنف للأشخاص الطبيعيين -

  صنف خاص بالشرآات -

  .والمصالح الإقتصادية والأشخاص المعنوية الأخرىالصنف الثالث خاص بالتجمعات  -

ات               ذه الملف ى جانب ه ي للتسجيلات في آل صنف، وإل ا للتسلسل الزمن وترتب هذه الملفات وفق

ة        ود المبرم هناك ملفات، وبطاقات ملحقة تفتح باسم آل شخص معنوي أو طبيعي تتضمن نسخا من العق

ات ال   لية سجل التجارة       من طرف صاحب القيد، ويشكل مجموع الملف ة والتسلس ة والسجلات التحليلي فردي

 .181ص [12] والشرآات في التشريع الفرنسي

ة                 ى مستوى ملحق د عل ة بأسماء الخاضعين للقي ات فردي تح ملف تم ف ري في أما في التشريع الجزائ

د بمنا     دمها الخاضعون للقي سبة طلب   المرآز الوطني للسجل التجاري، وتضم هذه الملفات الوثائق التي يق

  :التسجيل وتتكون هذه الملفات على صنفين هما 

  شخاص الطبيعيينصنف للأ

 .405ص [16] صنف للأشخاص المعنويين

  

  

 



 

  الفهرس الأبجدي 4.1.2.1
ه،                ه أسماء الأشخاص المسجلين لدي د في ديا  يقي ا أبج ادة فهرس ي ع يمسك المكلف بالسجل المحل

ع    وذلك بحسب ترتيب الحروف الأبجدية، وقد تتع دد هذه الفهارس تبعا لطبيعة هؤلاء الأشخاص، والتوزي

  .الذي يصنف المشرع على أساسه الأشخاص الخاضعين للقيد آما وضحنا سابقا 

دى    يهدف الفهرس الأبجدي إلى تسهيل    الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأشخاص، المسجلين ل

ى ر       ى السجل الوصول إل ة المشرفة عل ى       السجل، بحيث يمكن للجه م التسجيل لكل ملف والإطلاع عل ق

  61ص [2]  مضامينه، بسرعة وسهولة

ائق الصادرة       وإذا آان أغلب المشرعين يلزمون التاجر بإثبات رقم تسجيله، ومكانه على آل الوث

ادة  ي الم ا ف ه، آم ع وجود  51عن ة م ارة الموريتاني ة التج ك  -من مدون ى جانب ذل ة  -إل ات الفردي الملف

ى        والسجل الدائم  ا من الوصول إل اتيح يمكن أي منه التي تحتوي آل التفصيلات والبيانات التي تشكل مف

اد    ه بالإعتم الشخص المطلوب، فإنه يمكن القول بأن هذه الفهارس مجرد عمل إضافي يمكن الإستغناء عن

  .على الضوابط التنظيمية المذآورة آنفا

  

  السجل المرآزي 2.2.1
ذي     و السجل ال زي ه وم   السجل المرآ توى عم ى مس اري عل اط التج ائمين بالنش ل الق ه آ د ب يقي

ة، ويضعها     التراب الوطني، فهو بذلك يسمح بتجميع آل المعلومات والبيانات المقيدة في السجلات المحلي

  .تحت تصرف الإدارة والهيئات المعنية والأفراد

لال عمل      ن خ زي م جل المرآ وم الس جيلات ويق رار التس ة دون تك ع أو  ، وته بالحيلول ق المن طبي

الحظر المطبق على بعض الأشخاص أو التجار من ممارسة التجارة وذلك من خلال مقارنة البيانات التي 

   61ص [2]  تتضمنها نسخ السجلات المحلية الموجودة لديه

يجب أن تضمن في السجل المرآزي  : " من مدونة التجارة الموريتانية على أنه 36وقد نصت المادة 

م   فورا البيانا ذي ت ت التي أرسلت إليه من طرف آاتب الضبط، مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي ال

ا من   "به تسجيل التاجر أو الشرآة التجارية ، ومن المفترض أن يحدد مرسوم تنظيمي تلك الآجال وغيره

ة عمله           ات ممارس ه وآيفي رفة علي ات المش ذلك الجه ه، وآ طرة عمل ة بمس ة المتعلق ور الإجرائي ا، الأم

  .صلةالومسطرة التعاون بينها وعلاقاتها مع غيرها من الجهات الأخرى ذات 

ة       : " من نفس المدونة على أنه 33وقد نصت المادة  يمسك سجل التجار من طرف المصالح الإداري

المختصة يتم بواسطة مرسوم ضبط نظام سير المصالح الإدارية المعنية يبين المرسوم المذآور في الفقرة 

آذلك مسطرة التعاون بين المصالح المعنية ولجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية المنصوص عليها  السابقة

  ".1127في المادة 



 

  :من المدونة فإن السجل المرآزي سيطلع بالمهام التالية 35وحسب مقتضيات المادة   

  .مرآزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية لمجموع البلاد -

ليم ال - هادات    تس ذلك الش عارات وآ ة والش ميات التجاري ار والتس ماء التج د أس ة بتقيي هادات المتعلق ش

  .والنسخ المتعلقة بالتقاييد الأخرى المسجلة فيه

ذلك         -      ة المعلومات عن أسماء التجار والشعارات، وآ نشر مجموعة في بداية آل سنة تضم آاف

  .لتي يتضمنهاالإفادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى ا

ري  5وقد حددت المادة   وهو   -من القانون الأساسي الخاص بالمرآز الوطني للسجل التجاري الجزائ

  :المهام التي يطلع بها المرآز وهي -الجهة المشرفة على السجل المرآزي 

ة     كفل المرآز بضبط السجل التجاري وييت -       ات المتعلق ه للواجب حرص على احترام الخاضعين ل

ة        ه لقيد فيبا ام التشريعية والتنظيمي ق الأحك وينظم المرآز الكيفيات التي يتم بها تنظيم عمل السجل وتطبي

  .المعمول بها

ع        -       ارة والتمت ة التج ي ممارس ق ف ه الح ا يعطي ه مم اجر بالتزامات اء الت ت وف هادات تثب دم ش يق

  .بالمزايا والحقوق التي يمنحها القانون للتاجر

نظم المرآ -   ون   ي م أو يك ى عل ار عل ون الأغي ى يك ة حت ة الإجباري رات القانوني ة النش ز آاف

اجر والإعتراضات             الي للت انوني والم ى المرآز الق د تطرأ عل رات التي ق باستطاعتهم ذلك بمختلف التغي

  .التي قد تلحق عمله إن وجدت

ة   القانوني جراءات المنظمة للحماية القواعد والإ احتراميسهر المرآز على  -   ة للإخترعات الفكري

  ).علامات الطراز الرسوم والنماذج، والتسميات الأصلية(المرتبطة بالملكية التجارية 

 .[22] يمرآز مجمل المعلومات المتعلقة بالتجارة والمبينة في مختلف السجلات المحلية -  

م        ذي رق وم التنفي اء المرس د ج دل 230/01وق ز   و المع ابق ليمرآ وم الس تمم للمرس ل  الم مجم

  :يلي المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري ويكلف المرآز طبقا لذلك بما

  تسليم مستخرجات السجل التجاري -

  ه مسك وتسيير السجل التجاري المرآزي وفحص الإعتراضات المقدمة على القيد في -

  ت الشرآات والرهون المسجلة عليهامسك دفتر عمومي تسجل فيه عقود بيع المحلا -

 .بطاقة وطنية لعموم التراب الوطني بأسماء التجار والشرآاتمسك  -

ا            - ات والكشف عن السوابق في آل م ات والتحقيق ة بشأن التحري يتعاون المرآز مع الجهات المعني

  .يتعلق باختصاصه

  .يقوم بتحرير النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها بشكل دوري -

  .شاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجارييسير ويضبط باستمرار قائمة الن -



 

ذلك،    - ة ل دابير والإحتياطات اللازم ال اختصاصه الت ات صارخة تمس مج وع مخالف د وق ذ عن يتخ

ي    ال الت ي الأعم ارك ف ذلك يش ات القضائية المختصة ب ة السجل والجه ف بمراقب ويخطر القاضي المكل

املين  تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة ال ين المتع  تجارة وإلى ضبط وتنظيم العلاقات التجارية ب

[23]. 

ذا المرفق         ا أن ه ه، وبم ادي ل ويتكون السجل المرآزي من مجموعة من الوثائق تشكل الكيان الم

ري والفرنسي بوصفهما         ه من خلال التشريع الجزائ لم يتم تنظيمه يعد في موريتانيا فسنستعرض مكونات

ري من مصادر التشريع         الأقرب إلى التشريع ا لموريتاني حيث يعتبر آل من التشريع الفرنسي والجزائ

ريين        اتذة جزائ ل أس أطيرهم من قب م ت الموريتاني، وبالإضافة إلى ذلك فإن غالبية القانونين الموريتانيين ت

ن يخت  . أو درسوا في جامعات جزائرية نواآشوطفي جامعة  م ل لف  مما يرج أن تنظيم هذا المرآز إذا ما ت

  .آثيرا في مكوناته وآليات عمله عن المعمول به في التشريعين الجزائري والفرنسي

ن      ك يمك ى ذل ة وعل د متقارب ري والفرنسي ج ريعين الجزائ ي التش زي ف ات السجل المرآ فمكون

  :إجمال مكونات السجل المرآزي في هذين التشريعين في الملفات والسجلات التالية

  .لمحلية الدائمة تكون السجل المرآزي الدائمنسخة من مجموع السجلات ا -

  .نسخة من مجموع الملفات الفردية لدى السجلات المحلية تكون الملفات الفردية المرآزية  -

  .فهرس يضبط أسماء الأشخاص المقيدين -

 

  السجل المرآزي الدائم -أولا
ارة عن نسخة    يمسك المرآز الوطني الجزائري للسجل التجاري السجل المرآزي الدائم وه    و عب

ا       ات أم ات المرآز في الولاي أصلية ثانية من مجموع السجلات المحلية الدائمة الممسوآة من طرف ملحق

ة الصناعية،            وطني للملكي د ال ى السجل المرآزي هي المعه ة المشرفة عل في التشريع الفرنسي فإن الجه

ن نس      ر م ي الجزائ ال ف و الح ا ه ي آم زي الفرنس جل  المرآ ون الس وع   ويتك ن مجم ة م لية ثاني خة أص

 .السجلات المحلية الممسوآة لدى آتابات الضبط في المحاآم التجارية

 

  الملفات الفردية -ثانيا
د           ديم ملف طلب القي د بتق يلزم المشرع في الدول التي تأخذ بنظام السجلين الشخص الخاضع للقي

ة  سجل المحمكونا من نسختين يحتفظ بنسخة من هذا الملف لدى جهة ال ى إدارة   لي وترسل النسخة الثاني إل

  .السجل المرآزي لتكون في الأخير الملفات الفردية



 

ه من الجهات المختصة             ة إلي ائق المقدم ففي الجزائر يحتفظ المرآز الوطني بنسخة عن آل الوث

ذه             ذلك ه ات المرآز وترتب آ ة مصنفة بحسب ملحق ات فردي وين ملف ا لتك محليا تكون هذه الوثائق أساس

  .     ثائق فيما بينها بحسب طبيعة الشخص المسجل ثم بحسب تسلسل أرقام التسجيلالو

ي  ائق الت اب الضبط المختصين بإرسال نسخ أصلية من آل الوث زم آت د أل ا التشريع الفرنسي فق أم

ة   يسلمونها وتنظم هذه الوثائق في بطاقات تشكل ملفات فردية مرآزية ترتب هذه البطاقات بحسب المحكم

ر     المخت ة الشخص المسجل وأخي ا     اصة التي أرسلتها آما أنها ترتب بعد ذلك بحسب طبيع ا تبع تم ترتيبه ي

  .لتسلسل أرقام تسجيلها

  الفهرس الوطني -ثالثا
ائمين        ماء الق ي بأس رس وطن ك فه ز بمس جل المرآ ي إدارة الس ري والفرنس رعان الجزائ زم المش أل

دى السجلات المحل   ا        بالأنشطة التجارية والمسجلين ل ا وطني ري يمسك فهرس وطني الجزائ المرآز ال ة، ف ي

  .للمتعاملين الإقتصادين والمتاجر 

ين وطن         ك فهرس ناعية فيمس ة الص ي للملكي د الفرنس ا المعه خاص   ي أم اص بالأش دهما خ ين أح

   63-60ص [2]  الطبيعيين والثاني بالشرآات التجارية والأشخاص المعنوية الأخرى

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  2الفصل 
  وإجراءاته سجيل في السجل التجاريالت

  

    
دد          ى أساسه يتح انوني للسجل التجاري، فعل اء النظام الق ة بن ي عملي ر التسجيل حجر الأساس ف يعتب

وبه يتم تجسيد الأحكام التي أقرها المشرع من أجل  . محتوى السجل و الإجراءات الموصلة لهذا المحتوى

ه عن        ضبط وتنظيم التجارة، وذلك من خلال حصر الأش    زم بيان ا يل د م زمين بالتسجيل وتحدي خاص المل

. هؤلاء الأشخاص و الأنشطة الممارسة من طرفهم، و الصور التي يتم بها التسجيل في السجل التجاري    

ر       ب موضوعي وآخ انبين، جان اري يتضمن ج جل التج ي الس جيل ف ق يتضح أن التس ذا المنطل ن ه  وم

  .إجرائي

ا الجانب الإجرائي       تسجيل، و الصور التي   فالجانب الموضوعي يتضمن موضوع ال    ا، أم تم به ي

  .ضمن الإجراءات التي يتم بها تقييد التسجيلات في السجل التجاريفيت

اني   وقد تناولت مدونة التجارة في موريتانيا التسجيل في سجل التجارة في القسم الثاني م   رع الث ن الف

  .بالإشهار في سجل التجارة المعنون

  : ي هذا الفصل مبحثيندم سنتناول فوانطلاقا مما تق  

  محتوى التسجيل -المبحث الأول

  إجراءات تقييد التسجيل -المبحث الثاني

  
  محتوى التسجيل 1.2
ا التسجيل      –إن تحديد محتوى التسجيل يتطلب حصر موضوعه أولا    تم به ثم بيان الصور التي ي

  :ثانيا وذلك من خلال المطلبين التاليين

  لموضوع التسجي 1.1.2
ا المشرع بالتسجيل في السجل التجاري           . إن موضوع التسجيل يتمثل في الأشخاص التي ألزمه

ادة     د نصت الم ه       39وعلى ذلك فق ى أن ة عل ة التجارة الموريتاني زم  بالتسجيل في سجل     : " من مدون يلت

ون نش         ذين يزاول انوا أو أجانب ال انيين آ ويين موريت ين و المعن ا  التجارة آل الأشخاص الطبيعي اطا تجاري

  :ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك. على التراب الموريتاني

  .آل فرع أو وآالة لكل مؤسسة موريتانية أو أجنبية

 .آل ممثليه تجارية أو وآالة تجارية لدولة أو مجموعات أو مؤسسات عمومية أجنبية



 

ى التسجيل في    المؤسسات الموريتانية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قواني نها إل

 .سجل التجارة

 آل مجموعة ذات طابع اقتصادي

 ".على العموم آل شخص معنوي منتم إلى القانون الخاص يمارس نشاطا اقتصاديا

د  ن مب ا انطلقت م ادة أنه ن نص الم ل   أيلاحظ م اري، لك ي السجل التج ة التسجيل ف و إلزامي ام ه ع

اني أو أجنبي يمارس       وي موريت اني، دون أن      شخص طبيعي أو معن راب الموريت ى الت ا عل نشاطا تجاري

ادة         ك للم ة ذل اجر، تارآ ة     9تتعرض لتحديد شخص التاجر ولا شروط اآتساب صفة الت من نفس المدون

  .التي تحدد صفة التاجر وشروط اآتسابها

زام    هذا المبدأثم تضيف المادة إلى    بعض الحالات الخاصة بالأشخاص المعنوية التي يشملها الالت

ه     . التسجيلب ا أن ا حيث جاء فيه  وقد ختمت المادة هذه الحالات بقاعدة عامة، وذلك في الفقرة الخامسة منه

انون الخاص يمارس         : " زم بالتسجيل في السجل التجارييل ى الق تم إل وي من على العموم آل شخص معن

  ".نشاطا اقتصاديا

ه أن     إن الصياغة العامة للمادة وما تضمنته آذلك من قواعد صيغت ب   يم، يستشف من أسلوب التعم

ال لا الحصر، إذ أن    تحديد الأشخاص التجارية الملزمة بالتسجيل في السجل التجاري جاء على سبيل المث

ام     د بنظ ديث العه اني الح المجتمع الموريت ع آ ي مجتم ا خصوصا ف د عليه ال المتزاي ارة والإقب و التج فش

ا      ى حد م ان و زال إل ذلك        تمارس الت  –الدولة، والذي آ ة، وآ دون الخضوع لضوابط تنظيمي ه ب جارة في

ة التجارة            ادئ حري ا لمب ى اقتصاد السوق وتبنيه ذه   . انتقال الدولة من نظام الاقتصاد الاشتراآي إل آل ه

ل الأشخاص   املة لك ون ش ادة تك ا الم اءت به التي ج ة آ تدعى صياغة عام باب اس الخصوصيات و الأس

 .لصور و الأشكال التي قد تمارس بها التجارةالتجارية، وتستجيب في نفس الوقت لكل ا

د، أن                ة بالقي دادها للأشخاص الإضافية الملزم ا في إطار تع ان عليه ه آ ادة أن ى الم ا يؤخذ عل لكن م

ادة             ص الم ب ن اجرا حس ر ت ا دام يعتب ر م يير الح د التس ي عق ير ف يهم المس يف إل ع  191تض ويخض

  .لالتزامات التجارية

ى    السابقة الذآر، نجد أن ا 39لمادة و بالرجوع إلى نص ا : لأشخاص الملزمة بالتسجيل يمكن تصنيفها إل

ك سنتعرض في         ل ذل ه لكن قب أشخاص طبيعية وأشخاص معنوية، وسنخصص لكل منهما فرعا خاصا ب

 .الأشخاص التجارية بالتسجيل في السجل التجاري إلزامالفرع الأول للشروط التي بمقتضاها تم 

 

  في السجل التجاري شروط التسجيل 1.1.1.2
ا     39يتضح من نص المادة    ان شخصا طبيعي من مدونة التجارة، أنه يجب على آل تاجر سواء آ

اري إذا         جل التج ي الس جيل ف اني التس راب الموريت ى الت ارة عل ارس التج ا يم ا أم أجنبي ا وطني أو معنوي



 

ادة          ك نصت الم ى ذل ذلك وعل ة ل ه الشروط اللازم ة    9توفرت في ذه الشروط أي     من نفس المدون ى ه عل

ه  ى أن اجرا، حيث نصت عل ار الشخص ت ة لاعتب ن يباشر بصورة : " الشروط اللازم ل م اجرا آ د ت يع

ل    ا مث ادة     : شخصية ومستقلة عملا تجاري واردة في الم ال ال ه     6الأعم ادة ل ة معت ى  ...."ويتخذه حرف ، وإل

زمون بمقتضى ذلك بالتسجيل في   و يل 6جانب الأشخاص الذين يكتسبون الصفة التجارية بمقتضى المادة 

ة     ،سجل التجارة، هناك الشرآات التجارية التي يلزمها عند تأسيسها ومن أجل اآتساب شخصيتها المعنوي

ى      ذي أدى بالمشرع إل ة لشروط شكلية      إخضاع التسجيل في السجل التجاري، الأمر ال الشرآات التجاري

لصفة التجارية للشرآة تجد مصدرها في موضوعها     ومن الثابت أن ا. البطلان إغفالهادقيقة يترتب على 

ا     كال المنصوص عليه ن الأش ا م ذ شكلا معين ي تتخ رآات الت ة الش رت تجاري ذلك اعتب ا ل كلها، وتبع وش

انون التجاري، و بغض النظر        دنيا     عن حصرا في الق ان أم م ا آ د   .16ص [16]  موضوعها تجاري فق

ة التجارة الموريتان   7نصت المادة  ة ع من مدون ه  ي ى أن ا  ب   : " ل د عملا تجاري ة    يع شكله الشرآات التجاري

  ".بصرف النظر عن محلها باستثناء شرآة المحاصة

اجرا وأن  الشخص وتأسيسا على ما تقدم فإنه، يشترط للتسجيل في السجل التجاري أن يكون          ت

تجارة ومدى   التراب الموريتاني، ثم نبحث في تقدير شرط الجنسية وحجم ال يمارس النشاط التجاري على

  .الزامية وجود محل تجاري مخصصين لكل منهما فقرة

  

  أن يكون طالب التسجيل تاجرا 1.1.1.1.2
ري             انون الجزائ ك الق و الفرنسي     مما تقدم يتضح أن القانون التجاري الموريتاني مثله في ذل

رد         اجر الف ل في الت وع الأول يتمث وعين من التجار الن اني     أي الشخص الط ؛ يعرف ن وع الث ا الن بيعي، أم

ان المشرع الفرنسي يعرف       اري، وإذا آ ه   فيتمثل في التاجر المعنوي أي الشخص الاعتب ى أن اجر عل  : الت

راف     آل من يقوم بالأ ى وجه الاحت ة عل ال التجاري اجر     .عم ذلك صفة الت ا     ،ويكتسب ب م يعرف م ه ل إلا أن

ود ب اري المقص ل التج ورد تلاف  ،العم ه ي ا جعل د مم ذلك تع ا ل كلة     اادي ي مش ه ف ة، أوقع ال التجاري للأعم

ر،  يالحص اري   الت ل التج ة العم ى و طبيع ا      ،لا تتماش ز به ي تتمي ة الت ور و الحرآي مة التط ع س ولا م

تناده         ه صعوبات نظرا لاس انون التجاري الفرنسي تكتنف التجارة، وعلى ذلك أصبح تعريف التاجر في الق

  .ولم يعطيها تعريفا وهي فكرة العمل التجاريإلى فكرة غامضة، لم يقم المشرع بتوضيحها، 

اني       ذلك الموريت ري، وآ انون الفرنسي         وقد نقل المشرع الجزائ ه الق ذي جاء ب ا التعريف ال حرفي

م   .121ص [24] للتاجر ه   96لسنة   27حيث نصت المادة الأولى من الأمر القانوني رق ى أن د  : " عل يع

وي يباشر عملا تج      انون          تاجرا آل شخص طبيعي أو معن م يقض الق ا ل ه ، م ادة ل ة معت ا ويتخذه مهن اري

من مدونة التجارة  9وبالنسبة للتعريف الذي جاء به القانون الموريتاني أنظر المادة   .[25] "بخلاف ذلك

  33المذآورة سابقا ص



 

اجر     ه         ويثير صع ،وإذا آان تعريف الت م تعرف ذي ل رة العمل التجاري ال بات خاصة لارتباطه بفك

تاذ حسين     التشريعات، ه الأس وعجز الفقه عن وضع معيار له، فإنه يمكن أن ونورد التعريف  الذي جاء ب

التاجر هو آل فرد يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه وتتوفر : " النوري وهو

 .122ص [24] "لديه الأهلية التجارية

ابقا نجد   والآراء الفقهية التي عرضناها   وبالرجوع إلى النصوص ا في      س لازم توافره أن الشروط ال

  .وممارسة التجارة من قبل التاجر باسمه و لحسابه الخاص –الاحتراف  -: التاجر تتمثل في شرطي

ة -أولا ال التجاري اجر بالأعم ام الت ابه الخ شرط قي مه الشخصي  صالحس  شرط( وباس

  )الاستقلال
وم با      اجر، أن يق ى الت ى وجه الاستقلال، وأن      إن ممارسة التجارة تفرض عل ة عل ال التجاري لأعم

وم          اجر، أن يق ذا الأساس يجب لاآتساب صفة الت ى ه يتحمل بنفسه ما قد ينجر عن ذلك من مخاطر وعل

ة         ه المالي تقلاله في ذمت ذلك اس دا ب الشخص بالأعمال التجارية الموضوعية باسمه و لحسابه الخاص مجس

 .16ص [16] وآافة الالتزامات المترتبة على أعماله

ادة   رزت الم د أب ال      9وق رة الأعم تراطها مباش ك باش رط بوضوح وذل ذا الش ارة ه ة التج ن مدون م

م           ري في الأمر رق تقلة إلا أن المشرع الجزائ ة بصورة شخصية ومس  .12ص [26]  75/56التجاري

ا ي الق ه ف اء ب ذي ج ل الصراحة و الوضوح ال ذا الشرط بمث ذآر ه م ي انون التجاري، ل نون المتضمن للق

ا    : " الموريتاني حيث نصت المادة الأولى من الأمر السابق على أنه يعد تاجرا آل من يباشر عملا تجاري

  ". ويتخذه حرفة معتادة له

م      انون رق ي الق ري ف رع الجزائ ن المش ع    ، ] 27 [22-90 لك ة رف ه الثاني ي مادت ا ف وخصوص

ذا   الغموض بشأن شرط ممارسة التاجر للأعمال التجارية، وعلى ذل إبراز ه ك فإن لأحكام الراهنة تسمح ب

انون        ة من الق ادة الثاني د بينت الم اجر  90/22الشرط بأتم الوضوح و الدقة، فق ك الشخص    : أن الت هو ذل

اجر  وم التشريعي للت ر أن المفه ك يظه ى ذل ابه الخاص وعل ة باسمه ولحس ال التجاري تهن الأعم ذي يم ال

ادة     بالتشريع الجزائري ينطلق من تطبيق أحكام المادة الأولى المعدلة من القانون التجاري، ومضمون الم

  .الآنف الذآر 90/22الثانية من القانون 

ذا        دوين ه ك أن ت ادتين، ذل ين الم ال   أي شر  الشرط، فلا ريب في أن هناك تكامل ب ط ممارسة الأعم

ة وهو أمر مجم     التجارية على و ة و المنطقي ه ومكرس من    جه الاستقلال يعتبر من الأشياء الطبيعي ع علي

 .168ص [16] قبل الفقه من دون أي تنازع فيه

اجر،      ة بالت إن تطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التجار عن المستخدمين الذين تربطهم رابطة التبعي

  .رب العملومن ثم لا يعد تاجرا العمال الذين يقومون بالأعمال التجارية لحساب 



 

اجرا إلا    آما يسمح أيضا بتحديد وضعية الشرآاء    د ت ه لا يع في الشرآات التجارية فمن البديهي أن

م نفس         ذين له الشخص المسؤول مسؤولية آاملة عن ديون الشرآة، و بالتضامن مع الشرآاء الآخرين ال

الوضعية في الشرآة، وتوجد هذه الميزة عند الشريك في شرآة التضامن سواء اشترك في إدارة الشرآة    

ين الشرآاء      أم لم يشترك فيها، بينما لا ين من ب م يع  توجد هذه الميزة عند المدير غير الشريك، أي الذي ل

ى       551فبصفته أجنبي على الشرآة لا تشمله أحكام المادة  ري التي تنص عل من القانون التجاري الجزائ

 .167ص [16] أن للشريك في شرآة التضامن صفة التاجر

ة التجارة الموريتاني     303وآذلك المادة    ه    من مدون ى أن د شرآة التضامن    : " ة التي تنص عل تع

ون          د و بالتضامن عن دي ر تحدي م مسؤولون من غي اجر، وه ا صفة الت الشرآة التي يكون للشرآاء فيه

  ".الشرآة

وي              ه يمارس التجارة باسم الشخص المعن ر الشريك، فإن دير غي ة الم وفيما يخص وضعية وظيف

لتجارية، وعلى غرار وضعية الشريك في شرآة التضامن     ولحسابه فهذا الأخير هو الذي يتمتع بالصفة ا

فإن الشريك المتضامن في شرآة التوصية البسيطة و في شرآة التوصية بالأسهم يتمتع بالصفة التجارية، 

ذآر أن إدارة الشرآة ترجع   دير بال ون الشرآة، و الج ة و بالتضامن عن دي ؤولية آامل و مسؤول مس فه

تبعاد  بصورة إلزامية إلى الشريك ال متضامن أو إلى الشخص الأجنبي عن الشرآة الأمر الذي من شأنه اس

ا          الإدارة، فالشرآاء الموصون آم ق ب ا يتعل ا عن آل م ون   -هو معروف   -الشريك الموصي آلي لا يتحمل

ؤولية       رآة ذات المس ي الش ريك ف رار الش ى غ ن حصص عل ون م ا يملك دود م ي ح رآة إلا ف ون الش دي

ه  المحدودة أو في شرآة الم ساهمة، وعلى العموم فإن الشريك في شرآات الأشخاص رغم أنه تاجر إلا أن

 .302ص [28] يكتفي بتسجيل الشرآة عوض تسجيله، إلا إذا آانت له تجارة مستقلة عن الشرآة

إن شرط ممارسة الشخص         ة، ف أما فيما يتعلق بوضعية المديرين غير الشرآاء في الشرآات التجاري

ر      للتجارة باسمه الشخصي  ه لا يعتب ول بأن ك يمكن الق ولحسابه الخاص، يسمح بتحديد وضعيتهم وعلى ذل

ن    مهم الشخصي لك ابهم الخاص وباس ارة لحس م لا يمارسون التج ارا لأنه ة تج ديرو الشرآات التجاري م

التوصية البسيطة    –شرآة التضامن   (يستثنى من هذا الوضع المديرون الشرآاء في شرآات الأشخاص  

إذا آان هذا هو الوضع بالنسبة للمديرين في شرآات الأشخاص فإن للمديرين في شرآات   و ؛)مأو بالأسه

تقلال           ه الاس ى وج ارة عل ة التج ون بمزاول م لا يقوم ارا لأنه رون تج لا يعتب ا، ف عا مختلف وال وض الأم

وي      د     ) رآةالش (ولمصلحتهم الخاصة وإنما يمارسون باسم الشخص المعن رون من حيث المب م يعتب  ألأنه

د وآلاء عن الشخص المعنوي، وعلى ذلك فالشخص المعنوي الذي يمارس المدير أو مجلس الإدارة مجر

 .169- 171ص [16] التجارة باسمه هو الذي يعتبر تاجرا ويتمتع بذلك بالصفة التجارية بحسب الشكل

  

 



 

  شرط احتراف الأعمال التجارية -ثانيا
ام بالأ    ه القي ون حرفت ذي تك و الشخص ال اجر ه ذه إن الت ون ه ه يجب أن تك ة، لكن ال التجاري عم

ة موضوع             ال تجاري اجر ممارسة أعم ذا يتوجب لاآتساب صفة الت ه، ل ة ل ة مهن ة وبصفة  يالأعمال بمثاب

ة         تمرة ومنتظم ورة مس ال بص ذه الأعم ة ه ي ممارس ة يعن ال التجاري ام بالأعم احتراف القي ة، ف احترافي

 .164-165ص [16] ل وليس لحساب الغيرباعتبارها موردا للرزق، وذلك على وجه الاستقلا

يعد تاجرا آل من يباشر : " من مدونة التجارة على أنه 9وقد نص المشرع الموريتاني في المادة   

ل ا بصورة ا مث تقلة عملا تجاري ادة شخصية ومس ي الم واردة ف ال ال ه 6لأعم ادة ل ة معت ذه حرف ، "و يتخ

ذآر ا -وعلى ذلك فإن الشرط الثاني الذي تقرر المادة ال        -لآنفة ال اذ الأعم اجر، هو اتخ لاآتساب صفة الت

ط  . التجارية آحرفة معتادة لكن آان من الأحسن الاقتصار على سمة الاحتراف للأعمال التجارية دون رب

  .متضمن في الاحتراف بالاعتياد لأنهذلك 

راف،  فاحتراف الأعمال التجارة، أعم وأشمل من مجرد الاعتياد لها،  أما الاعتياد فلا    يعني الاحت

ة            ك لدرج ل ذل ن دون أن يص ر م ت لآخ ن وق اري م ل التج وع العم رار وق رد تك ه مج د ب ا يقص وإنم

  .الاستمرار و الانتظام، في حين أن الاحتراف هو تكرار وقوع العمل التجاري بصفة مستمرة ومنتظمة

ا،   وزيادة على ذلك فإن الحرفة أو المهنة التجارية تقوم على فكرة الارتزاق من   الأعمال المقام به

إن مباشرة     ينيباشر الشخص الأعمال التجارية ب فيجب توافر قصد الكسب، أي أن ذا ف ربح، وله ة تحقيق ال

ة         ةنيمعية أعمال تجار وافرت ني ى ت ة، ومت ال التجاري راف للأعم ى الاحت ليس لقصد الكسب لا يحقق معن

ا إذا تح     ك بم د ذل رة بع ر الشخص        الكسب، أي تحقيق الرزق فإنه لا عب م  تتحقق فيعتب ة أم ل ذه الني ققت ه

 .7ص [8] تاجرا ولو خاب أمله ولم يحقق ما آان يرجو من الربح

ذا              ائن، وله ة مع الزب ة مستمرة ومنتظم ى علاق اجر أن يكون عل ى الت ومن الثابت أنه يشترط عل

ة بح          ر تجاري ك التي تعتب ة، وخصوصا تل ال التجاري ام بالأعم سب موضوعها   السبب يجب أن يكون القي

  .متكررا ومستمرا، حتى يكون لهذه الممارسة معنى الحرفة

راف بشكل          ور، أي مباشرة الاحت دى الجمه ة ل فالمقصود بالاحتراف هو الحالة الرسمية المعروف

ة   ظاهر، وبصورة علنية وليس بشكل خفي، بيد أنه يمكن في بعض الأحايين، أن نأخذ بعين الاعتبار الحال

 . 166-167ص [16]  التاجر للمعني بالأمر، أي الشخص المستترالخفية لمنح صفة 

م أو لائحة، أو     انون أو حك ى شخص الاتجار، بمقتضى ق دما يحظر عل ادة عن ة ع ذه الحال وتكون ه

تفيد الحقيقي و        تتر هو المس تكون له في حالة الاستتار مصلحة ما، فنصبح أمام تاجر ظاهر وشخص مس

  .تم لمصلحته الفعلي من العمل التجاري الذي

وقد ثار الخلاف حول لمن تستند الصفة التجارية في هذا الوضع فهل تلحق بالشخص الظاهر أم      

  المستتر أم تلحقهما معا؟



 

ى الشخص المستور نظرا لأن التجارة تمارس باسمه            اجر عل ذهب رأي فقهي إلى اضفاء صفة الت

  .ولحسابه

ك احترام     ى الشخص بينما ذهب رأي آخر إلى إضفاء الصفة عل   ة    االظاهر وحده وذل ة المبني للثق

  .على ظاهر الأشياء

ا،           ين مع ى الإثن اجر عل أما الرأي الراجح فقد جمع بين الموقفين، فيرى ضرورة اضفاء صفة الت

ع     يا م ا وتمش ك احترام اهر وذل ى الشخص الظ ياء،  عل اهر الأش ى ظ ة عل ة المبني ذل الثق ك الشخص وآ

ذي مورس         ت منلفالمستور إذ لا يجوز أن ي تفيد من العمل التجاري ال آثار صفة التاجر ما دام هو المس

ا،  ولذلك يجوز لمن يهمه الأمر معار . 166،165ص [16] لمصلحته ام بإخفائه  ضة صفة التاجر الذي ق

ك ف    ى ذل ا وعل ه يتحمل   لكن لا يمكن للشخص الذي ألبس صفة التاجر التمسك بهذه الصفة للاستفادة منه إن

  .ة عن هذه الصفة دون الاستفادة من الحقوق المترتبة عليهات المنجزعبء، الالتزاما

ى أساس          ار عل ا دام يتعامل مع الأغي أما بالنسبة للتاجر الظاهر، فله نفس حكم التاجر المستتر فم

اجر      وره بمظهر الت ك بسبب ظه ة    . أنه تاجر، فيجب أن يعد في حقيقة الأمر آذلك وذل ا لنظري ذا تطبيق وه

التي ترمي إلى حماية الأشخاص المتعاملين مع التاجر الذين وضعوا بحسن نية ثقتهم فيه،  الوضع الظاهر

ذه  فيبق ن ه ر ع ا ينج ا بم ر ملزم و الآخ ات دون الإ ال ى ه ن إلتزام وق  صفة م ا و الحق ن المزاي تفادة م س

 .127ص [24] المترتبة عنها

ال التجاري  وإذا آانت التشريعات تتفق على شرطي الاحتراف، وممارسة التاجر    ة لمصلحة  الأعم

زام بالتسجيل       آشروط لا. التاجر ولحسابه الخاص أثر وجوب الالت ا آ آتساب الصفة التجارية يترتب عنه

وا تشريع من             ا، وإن آانت لا يخل ي بيانه ى الأخذ بالشروط الآت م تتفق عل في السجل التجاري، إلا أنها ل

 .واحد أو أآثر منها

 

  التراب الوطني  ممارسة التجارة على 2.1.1.1.2
ادة       ي الم ي ف اجر الأجنب اني و الت اجر الموريت ين الت اني ب رع الموريت ز المش م يمي ة   39ل ن مدون م

  .التجارة، لكنه اشترط فقط أن يكون النشاط التجاري ممارسا على التراب الموريتاني

دم في ملف     علما أنه يلزم أن يكون الأجنبي، مقيما إقامة شرعية على التراب الموريتاني، وأن   يق

واد           ه حيث نصت الم انوني لإقامت ائق التي تثبت الوضع الق ،  1ف  44التسجيل في السجل التجاري الوث

واد   . 5ف  50،  5ف 49، 1ف 48، 1ف 47 ذه الم ع ه ت جمي راحة وإن آان رط ص ذا الش ى ه عل

ديم جواز السفر أو          يم تق ر المق ي غي ى الأجنب ه عل رة أن ه     أضافت في الشطر الأخير من الفق وم مقام ا يق م

  .لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب



 

ذا     -المذآورة آنفا- 39فمثل هذه الحالة لا ينسجم مع ما نصت عليه المادة    وى ه وسنتعرض لمحت

  .البيان حين تعرضنا للبيانات الواجبة القيد

ري الشخص         زم المشرع الجزائ وقد سار المشرع الجزائري و الفرنسي في نفس الإتجاه حيث أل

ل     ا اري داخ اط تج ته لأي نش د ممارس اري، عن جل التج ي الس جيل ف ا بالتس ان أم أجنبي ا آ اجر جزائري لت

  .الجزائر لكن على التاجر الأجنبي أن يكون حاصلا على رخصة ممارسة التجارة في الجزائر

ي من حيث     اجر الفرنسي والأجنب ين الت ز ب م يمي ذلك ل ه آ ا يخص المشرع الفرنسي فإن ا فيم أم

يم الفرنسي        لتسجيل في سجل التجارةام باالالتز ى الإقل ا عل ان يمارس نشاطا تجاري   و الشرآات إذا ما آ

  89ص [2]

 

  شرط الجنسية 3.1.1.1.2
ر         ك يجوز أن يكون غي اشترط المشرع العراقي أن يكون التاجر عراقي الجنسية واستثناء من ذل

  .مية وبإذن من الجهات المختصةعراقي شرط أن يمارس العمل التجاري وفق متطلبات خطة التن

ابقا (ثورة إلا أن قرار مجلس قيادة ال   ذي ي ) س رقم  ال د  7/3/1994المؤرخ في    /2394حمل ال ، ق

ر العراقي أن      ه لا يجوز لغي جمد حق العرب و الأجانب في الاستثمار في العراق، وعلى هذا الأساس فإن

آز الرئيسي للمؤسسة في العراق أو في الخارج  يقوم بتقديم طلب القيد في السجل التجاري سواء آان المر

ذا الشرط من      يإلا أن الوضع الحالي في العراق إن لم  90ص [2]  ، وافتتح فرعا في العراق كن يلغي ه

ى      يالناحية الدستورية فإن الواقع العملي يلغ ة في العراق إل ه خصوصا مع السعي الدؤوب للجهات الحاآم

  ....ه للقدوم إلى العراق لأسباب شتى منها السياسي و الاقتصاديبالأجنبي واجتذاإغراء رأس المال 

م        انون رق رره الق ان يق ا آ ا لم ه خلاف ي مصر فإن ا ف نة  219أم ي   1953لس د ف من وجوب القي

ادة            د نصت الم ا، فق ان مصريا أو أجنبي ا إذا آ يته وم من   3السجل على آل تاجر بغض النظر عن جنس

يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون     : " على أنه 1976سنة ل 34قانون السجل التجاري رقم 

ة المختصة     ة التجاري ك فالمصريون    ". مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرف ى ذل وعل

ومع ذلك واستثناء من القاعدة العامة،  لملزمون بالقيد في السجل التجاري،وحدهم وذلك آقاعدة عامة هم ا

ت ال د أو جب ادة فق ذآر -4م انون الآنف ال ن الق ي    -م ك ف ب، وذل ى الأجان اري عل ي السجل التج د ف القي

  :الحالات الثلاث التالية

ة المشروعات       -أولا اطق الحرة في حال موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي و الأجنبي و المن

ات  ، المنظم لأنظمة 1974لسنة  43التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم  الاستثمار و المناطق الحرة وآيفي

  .عملها وعلاقتها مع الهيئة المشرفة عليها 



 

إذا آان الأجنبي شريكا في إحدى شرآات الأشخاص يشترط أن يكون أحد الشرآاء المتضامنين : ثانيا

ر   ون للش ريا، وأن يك ل مص ى الأق ق الإدارة و عل امن ح ة  يك المصري المتض ون حص ع، وأن تك التوقي

د  الشريك الم ة تع ل عن   دصري أو مجموع حصص الشرآاء المصريون في حال من رأس   %51هم لا تق

  .مال الشرآة

ا في الخارج إذا        –أيا آان شكلها القانوني  –آل شرآة : ثالثا ا الرئيسي ومرآز إدارته يوجد مرآزه

ة شريطة مواف      ة مقاول ة   آانت تزاول في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية، أو قامت بعملي ة هيئ ق

  .315-316ص [17] الاستثمار

  

  ممارسة التجارة في محل  4.1.1.1.2
اجر ممارسة            ى الت ري والفرنسي عل ك المشرع الجزائ لم يشترط المشرع الموريتاني مثله في ذل

د في السجل التجاري       زم بالقي ل يلت  - . 89ص [2] النشاط التجاري في محل قار ولذلك فإن التاجر المتنق

ك   وهذا على خلاف المشرع المصري الذي اشترط على التاجر مزاولة التجارة في محل تجاري وعلى ذل

ار            دم وجود محل ق د في السجل التجاري نظرا لع زمين بالقي ر مل  يكون الباعة المتجولون في مصر غي

  .116ص [29]

لكن من الملاحظ وجود تباين في التطبيق بين موقفي المشرع الموريتاني و الجزائري بخصوص   

  .ذه المسألة من الناحيتين التشريعية و العملية إلى حد ماه

فالمشرع الجزائري حاول إيجاد إطار تنظيمي يكفل تطبيق الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري    

  .على التاجر المتنقل، وذلك ضمن صيغ تتناظم مع وضعه المتنقل، وطبيعة النشاط الممارس من طرفه

ع،      وفره من فرص عمل            وإن آان لإآراهات الواق ا ي وع من التجارة، وم ذا الن واتساع نطاق ه

ذا          ل ه ة لمث لذوي الدخل المحدود و العاطلين عن العمل بالغ الأثر في الحد من تطبيق النصوص المنظم

  .أهمها، الاعتبارات الاجتماعية... النوع من الأنشطة أو التغاضي عن تطبيقها لاعتبارات آثيرة

م   من 2فقد تضمنت المادة    ك       93/237المرسوم التنفيذي رق ل وذل دا للعمل التجاري المتنق تحدي

ق بخدمات يمارس خارج آل         : " بنصها على أنه يعد عملا غير قار آل نشاط تجاري أو حرفي أو متعل

ان أو محل   ادة    . مخزن أو دآ د نصت الم ة          6وق ارة وآيفي ر الق ة لتنظيم الأنشطة غي ى الشروط العام عل

  .[30] ة عن ذلكيلالإدارية المسؤومارستها و الجهات م

غير أن الحياة العملية تثبت أن التجار المتنقلين لا يخضعون لأي مراقبة، ويكفي للتدليل على هذه   

ة      رام القواعد الأساسية للنظاف الوضعية زيارة الأسواق الأسبوعية المتنقلة، حيث تشيع الفوضى وعدم احت

ذه الأنشطة و     ولهذا على ال. والأمن و السلامة العامة جهات المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم ه



 

 السهر على تطبيقها، بالشكل الذي يضمن مصالح القائمين بها دون التفريط في صحة وسلامة المستهلكين

  .447-448ص [16]

رد                م يف ه ل اجر بالتسجيل في السجل التجاري، إلا أن زم آل ت ه أل أما المشرع الموريتاني رغم أن

  .اجر المتنقل وضعا خاصا به يتماشى مع طبيعة نشاطه ويستجيب لخصوصيات التاجر نفسهللت

ه، سواء           وع من الإتجار و اتساع نطاق ذا التن ويظهر جليا من واقع التجارة في موريتانيا، فشو ه

  .داخل موريتانيا، أو بين موريتانيا و الدول المجاورة

ار أيام الأسبوع، وإلى جانبها توجد أسواق أسبوعية   ففي موريتانيا توجد أسواق أسبوعية على مد  

دار    ى م في الدول المجاورة وخصوصا في الولايات الحدودية، مما يجعل حرآة السلع مستمرة ودائمة عل

ة،         ذه الوضعية التجاري ة المجاورة، ونتيجة له الأسبوع، بين الأسواق الداخلية أو بينها و الأسواق الأجنبي

تحالة بم ن الاس ون م ذه    يك ن ه را م زء آبي ا أن ج ار، خصوصا إذا علمن اذ محل ق اجر اتخ ى الت ان عل ك

  .التجارة يتمثل في تجارة الحيوانات

  

  حجم التجارة 5.1.1.1.2
زام بالتسجيل   أيفترض تطبيقا لمبد   في السجل التجاري شاملا      المساواة بين التجار أن يكون الالت

ر أ      اج لكل الت د يراعي مصلحة أولئك الأشخاص       ر، بصرف النظر عن حجم تجارتهم، غي ن المشرع ق

يهم      ك يعف ى ذل الذين يمارسون نشاطات تجارية قليلة الأهمية، لا تكاد تكفي لسد حاجاتهم الضرورية، وعل

ى الت ـ     ، وتكادلالتزام بالقيد في السجل التجاريالمشرع من ا ين التجار   أغلب التشريعات تجمع عل فريق ب

  .ذوي الإمكانيات وصغار التجار

رق المشرع في           م يف ذا الصدد حيث ل ويبدو أن موقف المشرع الموريتاني يكتنفه الغموض في ه

ا لا          ا أن فوضوية الوضع التجاري في موريتاني رة، آم المدونة بين التجارة الصغيرة والمتوسطة و الكبي

ررة في يسمح بذلك، يضاف إلى ذلك محدودية تسجيلات التجار في السجل التجاري، وضعف الرقابة المق

  .فاعلية الجهات المعنية أو غيابهاهذا المجال، وعدم 

ائية        ال القض اب الأعم ذا الصدد، غي ي ه رأي ف روج ب ا ويصعب الخ ر غموض د الأم ا يزي ومم

  .المتعلقة بمنازعات السجل التجاري، أو الآراء الفقهية المتعلقة بمثل هذه المسائل

ين    1807رع الفرنسي في قانون لسنة وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجد أن المش   ز ب لم يمي

  .التجارة الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة، غير أنه توالت قوانين أخرى آرست هذا التفريق

أعفى   اآما أن الاجتهاد القضائي و الفقه في فرنسا انتصر   لهذا التفريق، برغم سكوت النص عنه ف

ع الخضر ذي يبي اجر الطواف ال اجر الصغير آالت اجر  الت ى الت ات المفروضة عل ن الالتزام ة م و الألبس

  .المتوسط و الكبير



 

ه     أما فيما يخص المشرع المصري فإنه آسابقيه، لم يفرق بين التاجر الصغير و الكبير، ولكن الفق

اجر، و          ا الت ة التي ينتمي إليه ى أساسها تصنف الفئ أقر أن المحاآم حرة في تقدير حجم التجارة، التي عل

ان     ) صغار التجار(تم التقرير بما إذا آان ملزما بالتسجيل أو من الفئة بالتالي ي ة من التسجيل، إذا آ المعفي

  .تجاريا قليل الأهمية لا يكاد يفي بحاجاته ايمارس نشاط

اء صغار          ه، يقضي بضرورة إعف ك القضاء و الفق وعلى ذلك فإن الاتجاه التشريعي الغالب يدعمه في ذل

ي ا زم صاحبها التجار من التسجيل ف ي يل ارة الت م التج دير حج لطة تق ا للقضاء س لسجل التجاري، تارآ

  88-87ص [2]  بالتسجيل

لازم      د نطاق الشروط ال ي تحدي ا ف د تباينت مواقفه ريعات ق دو أن التش رع يب ذا الف ن خلال ه فم

ول           ه يمكن الق زم الشخص بالتسجيل في السجل التجارة إلا أن ى يل را  : توافرها حت ف و أن شرطي الاحت

ه    زام أو عدم ذا الالت ا أو      . الاستقلال يعتبران الفيصل في مدى توافر ه ي مواطن ان الشخص المعن سواء آ

  .أجنبيا يمارس نشاطا موصفا بالصفة التجارية، على التراب الوطني

  

  الشخص الطبيعي التاجر الملزم بالتسجيل 2.1.1.2
ة     يتوجب على الشخص الطبيعي التسجيل في السجل التجاري، مت    ه الشروط اللازم وافرت في ى ت

ا     ي، أن يكون مقيم الاآتساب صفة التاجر، سواء آان موريتانيا أم أجنبيا، إلا أنه يشترط في التاجر الأجنب

ه  ي تسمح ل ذلك الت ة، وآ ه الإقام ي تخول ام الت رم الأحك اني، وأن يحت راب الموريت ى الت ة شرعية عل إقام

ائق        44وقد أو جبت المادة . بممارسة التجارة ين في تصريحه الوث ي أن يب ى الأجنب في فقرتها الأولى عل

  .التي تثبت الوضع قانوني لإقامته، وآذلك الوثائق التي على أساسها سمح له بممارسة التجارة

ك في         ا يخص الأجانب وذل لم يتعرض المشرع الموريتاني لمسألة النظام المالي للزوجين إلا فيم

ب التصريح بالنظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي، فموقف  حيث قضت بوجو 5فقرة  44المادة 

زوجين آل       ة ال دأ استقلال ذم المشرع من هذه المسألة مستند على أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر مب

ار     ا من آث . عن الآخر وعلى ذلك يبقى آل منهما مستقلا عن الآخر في تصرفاته المالية وما قد ينجر عنه

ذا م الأحوال      وه ة ب ائل المتعلق ن المس اره م لم باعتب ل مس ى آ ق عل ذي يطب ام الانفصال ال رف بنظ ا يع

  .الشخصية

ى         رر عل اني وق راب الموريت ى الت وبما أن المشرع الموريتاني أجاز للأجنبي ممارسة التجارة عل

ك لأن بعض الش    زواج وذل الي لل ام الم ان النظ ه ببي ه ألزم ي السجل فإن جيله ف زوم تس ك ل ل ذل رائع تجع

وال آل     للزواج تأثيرا على المال المملوك للزوجين، فهناك نظام اتحاد الأموال، أي أنه بالزواج تصبح أم

اك نظام   . من الزوجين وحدة واحدة، فتدخل جميعا في الضمان العام لأي من دائني الزوج أو الزوجة وهن

  .فاعدم الاتحاد أو الانفصال وهو النظام الإسلامي المشار إليه آن



 

ة، مع              ذه الرغب ق ه ا وتوث ه منهم ار النظام المرغوب في زواج، باختي ويقوم عادة الزوجان عند ال

ذي              انوني، ال ق النظام الق ا طب ا معين ارا نظام م يخت إذا ل ا، ف املون معهم عقد الزواج حماية للغير ممن يتع

  .ينص القانون على تطبيقه في حالة عدم إعلان الرغبة في اختيار نظام بعينه

و يحدد الوعاء            ا، فه زوج و الزوجة مع دائن ال فاختيار نظام مالي معين له أهمية آبرى بالنسبة ل

زوجين        ين ال بيه بالتضامن ب ا هو ش المالي الذي يمكن التنفيذ عليه، ففي نظام الاتحاد أو الاختلاط يوجد م

ا استقلال            ذا التضامن وإنم ل ه ا الانفصال فلا وجود لمث ديونهما، أم ة آل      بالنسبة ل ة لذم ذمم حماي ام لل ت

  .طرف من التصرفات التي قد يقدم عليها الطرف الآخر

بلاد          ذلك بالنسبة لل زوج، وآ ر المت اجر غي وإشهار النظام المالي للزوج، ليس له أهمية بالنسبة للت

ير التي تطبق الشريعة الإسلامية، و بالنسبة لرعاياها، ولكن ينص على وجوبه بالنسبة للتجار الأجانب، غ

ى           زواج عل أثير ال ا يسمى بت المسلمين المتزوجين أو عند زواجهم، إذا آانت شرائعهم الشخصية تأخذ بم

ادة     . 53-54ص [10] المال اني في الم ة      44وهذا ما أخذ به المشرع الموريت رة الخامسة من مدون الفق

  .التجارة

ادة         د نصت الم ة التجارة     190أما في ما يخص المسير الحر فق د التسيير    من مدون ى أن عق عل

و  ر ه د ي" ...   :الح اري عق ك الأصل التج ق بمقتضاه مال تغلواف ى و، أو مس هه عل لا أو بعضا،  آرائ آ

مسير يكتسب صفة التاجر، ويخضع الفيما نصت المادة الموالية على أن   ".لمسير يستغله تحت مسؤوليته

  .ي السجل التجاريلجميع الالتزامات المترتبة عنها و التي من بينها التسجيل ف

ادة     د فرضت الم ه، و   192وق ائق الصادرة عن ع الأوراق و الوث ي جمي ذآر ف ى المسير أن ي عل

م تسجيله بالسجل التجاري      المتعلقة بنشاطه التجاري وآل المستندات الموقعة من طرفه، لهذا الغرض رق

ذا  وموقع المحكمة التي سجل بها، وصفته آمسير حر للأصل و إلا تعرض للعقوب ة في حالة عدم قيامه به

  .أوقية  100.000إلى  20.000الالتزام، و الترتيبات المتعلقة به وذلك بالغرامة من 

ادة     ه     192وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من الم ى أن ى المكري أن    : " النص صراحة عل يجب عل

ع الأصل في  يطلب شطب اسمه من سجل التجارة أو أن يغير تقييده الشخصي، بالنص صراحة على وض

  ".التسيير الحر

اريخ   465/86وبمقتضى المرسوم    ر      ، أعفي 14/03/86الصادر بت مؤجر المحل التجاري غي

ا            ه شطب تسجله السابق طبق ذلك يجب علي التاجر من واجب التسجيل في سجل التجارة، و الشرآات وب

ادة  ذي حل  3للم تأجر ال ى المس ل يجب عل ذآر، وبالمقاب وم الآنف ال ن المرس يير م ي إدارة وتس ه ف محل

  .184ص [12] المحل أن يسجل في السجل باعتباره تاجرا

  

  

  



 

  الأشخاص المعنوية الملزمة بالتسجيل 3.1.1.2
ة التسجيل  د يخضع لإلزامي ث المب ن  حي اري م ي السجل التج اني أو  ،أف وي موريت ل شخص معن آ

خا   ان الأش اني ولتبي راب الموريت ى الت ا عل اطا تجاري ارس نش ي يم جيل، أجنب ة بالتس ة الملزم ص المعنوي

ا من          39تضمنت المادة  ا، وانطلاق ذه الأشخاص وطبيعته ا تفصيليا له ة بيان من مدونة التجارة الموريتاني

اني في              ة بالتسجيل في السجل التجاري الموريت ة الملزم هذا التفصيل يمكن تصنيف الأشخاص المعنوي

  :الأشخاص التاليين

  الشرآات  -أولا 

  ع وآالات المؤسسات الموريتانية أو الأجنبيةفرو –ثانيا 

  المثليات التجارية الأجنبية -ثالثا

  أشخاص معنوية أخرى -رابعا

  :وسنتناول هذه الأشخاص في الفقرات التالية

  

  الشرآات 1.3.1.1.2
م  " مكرر الشرآة بأنها  920عرفت المادة    عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أآثر أموالهم أو عمله

ا و           بقصد تقسيم  ا بشروط السلامة من الرب أ عنه د تنش ا الاقتصادية، التي ق الربح، و الاستفادة من المزاي

  .الجهالة و الغرر

  .[31] "ها بفعل إرادة شخص واحد في الحالات التي ينص عليها القانونؤويجوز إنشا

ادة          د نصت الم ا بحس   7وق لا تجاري ر عم رآات تعتب ى أن الش ارة، عل ة التج ن مدون كلها، م ب ش

انون         ا الق ي لا يمنحه ة الت رآة المحاص زة، ش ذه المي ن ه ادة م تثني الم ا، وتس ن محله ر ع وبغض النظ

ادة     . الموريتاني الشخصية الاعتبارية ذا الموقف حددت الم ة، الطابع      198وتمشيا مع ه من نفس المدون

  .التجاري للشرآات وأنواعها التي يقرر القانون الموريتاني وجودها 

  .يحدد الطابع التجاري للشرآة إما بشكلها أو موضوعها: " ت على أنهحيث نص

ية              رآات التوص ن ش امن م رآات التض وعها ش ان موض ا آ كلها مهم ب ش ة بحس د تجاري وتع

  "والشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات الأسهم. البسيطة

ة      ر أشخاصا معنوي ة بالتسجيل ف    وعلى ذلك فإن آل هذه الشرآات تعتب ، ي السجل التجاري  ملزم

ادة      ابتداءتكتسب شخصيتها الاعتبارية  ك حسب نص الم ة التي     201من تاريخ تسجيلها، وذل من المدون

ة       : " تنص على أن  ا الشخصية الاعتباري ا عدى شرآة المحاصة له ادة  "آل شرآة م التي    202، و الم

ة   : " تنص هي الأخرى على أنه د تتمتع الشرآات بالشخصية الاعتباري دها في سجل       اءابت اريخ تقيي من ت

ر   ..." التجارة  رة الأخي إن الفق ادة   بالإضافة إلى هذا ف ة التجارة    39ة من الم رة     من مدون ، وسعت من دائ



 

ة   د الأشخاص المعنوي ارا لتحدي ة أو معي دة عام ة بالتسجيل حيث أعطت قاع ة الملزم الأشخاص المعنوي

انون الخاص يمارس نشاطا       الملزمة بالتسجيل، وذلك حين ألزمت بالتسجيل آل ش    تم للق وي من خص معن

  .تجاريا

ابقة      ات الس ى المعطي ادا عل ة اعتم إذا .لكن يبقى موقف المشرع الموريتاني غامضا حيال الشرآات المدني  ف

ذلك أي      -الآنفة الذآر -198المادة  آان المشرع يلزم أي شرآة حسب بالتسجيل في السجل التجاري، وآ

ا، هو          شخص معنوي منتم للقانون ال ه العمل في موريتاني ا، إلا أن الجاري ب خاص يمارس نشاطا تجاري

ة أو      رآات خدمي م ش ب الأع ي الأغل ا ف ك لأنه اري، وذل جل التج ي الس ة ف رآات المدني جيل الش دم تس ع

ي الإدارة و   تقلال ف ا بعض الاس ان له ا وإن آ ة هي الأخرى له ة، أو لمؤسسات تابع ة للدول ة تابع إنتاجي

  .نها تبقى دائما خاضعة لوصاية الوزارة المختصةالتسيير، إلا أ

د في السجل التجاري، بواسطة               ى الشرآة استكمال إجراءات القي ين عل ه يتع ى أن ا إل وتجدر الإشارة هن

ين            ة في السجل التجاري، أن ب ممثلها القانوني، إلا أنه يتوجب على آل من يطلب تسجيل شرآة تجاري

ه    بأنه يتصرف بصفته ممثلها القانوني ة التي تؤهل ، وعلى ذلك يجب عليه أن يذآر اسمه وصفته، و الوثيق

ة         ة العام داولات الجمعي انون الأساسي للشرآة ومحضر م للقيام بهذه العملية، ويجب عليه آذلك إيداع الق

  .437-438ص [16] التأسيسية، ومحضر انتخاب الأجهزة الإدارية

ا،  آما يجب التنبيه إلى أن التسجيل في السجل التجا ري يجب على آل الشرآات التي تمارس نشاطا تجاري

ة التسجيل      39على التراب الموريتاني وذلك حسب المادة  العبرة بإلزامي ة، ف من مدونة التجارة الموريتاني

ة أو      ليست بجنسية الشرآة بقدر ما هي بمكان ممارستها لنشاطها التجاري، سواء آانت الشرآة موريتاني

  .إخضاعها للقانون الموريتانيأجنبية وهذا ما يسمح ب

  

  فروع وآالات المؤسسات الموريتانية و الأجنبية 2.3.1.1.2
روع          39لم تفرق المادة    ين ف دئيا، ب ة التسجيل مب ة من حيث إلزامي من مدونة التجارة الموريتاني

ة أض           واد الموالي ة، وإن آانت الم الات المؤسسات الأجنبي روع ووآ ة، وف افت وآالات المؤسسات الوطني

الات   روع و الوآ د نصها     . بعض التفصيلات التي على أساسها يظهر التمايز بين هذه الف ة بع ادة الآنف فالم

ه     ألمبدعلى القاعدة العامة المجملة  زم بالتسجيل علاوة    : "... التسجيل في السجل التجاري أضافت أن ويل

  :على ذلك

ة     -1 ة أو أجنبي ا قامت       و ..."آل فرع أو وآالة لكل مؤسسة موريتاني ة إذا م ذه الحال وم ه مؤسسة  تق

ا               تم به ه تختلف الصورة التي ي اني، إلا أن يم الموريت ا داخل الإقل ة له رع أو وآال تح ف وطنية أو أجنبية بف

    .تسجيل هذه الفروع و الوآالات



 

ة للمؤسسة          ف   ا تابع ار أنه ا، باعتب تم تسجيلها تسجيلا ثانوي ة،  ي فروع ووآالات المؤسسات الوطني

التسجيل الوحيد الذي يمنع تعدد أو تكرار التسجيلات  أمبدب لمسجلة أصلا، فالمشرع الموريتاني يأخذالأم ا

ادة   روع      و. 41لنفس المؤسسة، عن نفس النشاط، وذلك حسب الم إن ف ك ف ى ذل الات المؤسسات   وعل وآ

  .2الفصل الثاني مننتعرض لذلك في المطلب سو 43 ،42تسجيلها، حسب مقتضيات المادة الوطنية يتم 

ك     أما الفروع و الوآالات الأجنبية فإنها تسجل تسجيلا أساسيا في السجل التجاري الموريتاني وذل

ك في المطلب     لحسب الإجراءات و الصور المقررة لذلك، وسنتعرض  اني تفصيل ذل م في المبحث    الث ، ث

  .الأخير من هذا الفصل حين تطرقنا لإجراءات التسجيل

وان المؤسسة الأم      في آل الأحوال يبقى  و   ان اسم وعن ا ببي الفرع أو الوآالة الأجنبية، ملزمة دائم

  .التابعة لها مع توضيح طبيعة العلاقة التي تربطهما

دوام، و        ابع ال ه ط اط اقتصادي، ل ة نش وم بممارس ي تق ة الت دة التجاري ه الوح رع بأن رف الف ويع

ة لمؤس  ة المؤسسة       الاستقرار داخل دولة معينة، وتكون هذه الوحدة تابع ر بمثاب ة تعتب ة، أو أجنبي سة وطني

زم      ان يل ة، وإن آ القرارات المهم الأم، التي أنشأت الفرع وهي المسؤولة عن إدارته وتسييره فيما يتعلق ب

زون عن   لاء متمي ه عم ون ل اطها وأن يك ية ونش ة الرئيس تقلال، عن المؤسس ن الاس درا م ه ق ون ل أن يك

 .217ص [32] عملائها

ة     ا الوآال د من طرف   أم ل معتم ة وآي ه في الدول وم ب ا آل عمل تجاري، يق ة فيقصد به التجاري

 94ص [2]  المؤسسة، يعمل بصفته وآيلا عن المؤسسة سواء آانت شخصا طبيعيا أو معنويا

  
  الممثليات التجارية الأجنبية  3.3.1.1.2

مى بالم     ه طرف يس د بموجب رفين، يتعه ين ط اق ب ل اتف اري آ ل التج راد بالتمثي اري، ي ل التج مث

ة،      ) الممثل ( بإبرام الصفقات باسم ولحساب الطرف الأخر، وهو الموآل  ة معين بصفة مستمرة في منطق

  .وبذلك يدخل التمثيل في عداد الوآالة التجارية

ة             دول أو المجموعات أو المؤسسات العمومي ة لل ات التجاري زام الممثلي وقد يثار التساؤل حول إل

ة    المثلياتن هذه علما بأ .السجل التجاريالتسجيل في الأجنبية ب ة الأجنبي لا يقصد بها شخص الممثل للجه

ة       ه في متابع الذي يدير المكتب التجاري ،حيث أن مهمته تتمثل في صفته آمبعوث تجاري،تنحصر مهمت

ديها   الأوضاع الاق د ل ة المعتم ة ف       تصادية، في الدول ذه الدول ه وه ين دولت ة ب ات التجاري و  ، وتنشيط العلاق ه

   94ص [2]  بذلك يقوم ببعض الوظائف المنوطة بالسلك القنصلي

ل ولا في         وفرة، لا في شخص الممث وعلى ذلك فإن الشروط المقررة لتوافر صفة التاجر غير مت

ا للأهداف المرجوة من السجل التجاري،          .نفسها الممثلية ة، وتوظيفه لكن المشرع و لضرورات تنظيمي

ة             في ضبط وتنظيم التجارة في  اعلين التجاريين، في السوق التجاري ى آل الف د من أجل الإطلاع عل البل



 

ة بالتسجيل في السجل التجاري              ة لجهات أجنبي ات التابع ذه الممثلي زم ه ر مباشرة أل بصفة مباشرة أو غي

  .دون تلك التي تقوم بوظائف قنصلية

ة    <<:التجاري  انه يلزم بالتسجيل في السجل   39حيث نصت الفقرة الثانية من المادة     آل ممثلي

  .>>تجارية أو وآالة تجارية لدولة أو مجموعات أو مؤسسات عمومية أجنبية 

  

  الأشخاص المعنوية الأخرى 4.3.1.1.2
زم بالتسجيل في    على أ 3، 4، 5من مدونة التجارة في فقرتها 39ة نصت الماد  السجل التجاري  نه يل

  : الأشخاص المعنوية التالية –بالإضافة إلى الأشخاص السابق التنويه عنها  –

فة   –أولا  ات بالص ذه المؤسس ع ه اري، تتمت ناعي والتج ابع الص ة ذات الط ات الموريتاني المؤسس

  . التجارية عند تسجيلها ، وتخضع في علاقاتها مع الاغيار لأحكام القانون التجاري

ام إجراء   ات التسجيل في السجل    الأمر الذي يحتم عليها على غرار الأشخاص المعنوية الأخرى، إتم

 .442ص [16] التجاري حسب الشروط المقررة

ا رتين   -ثاني رتين الأخي ي الفق اط     : 4، 5ف ة النش ذا طبيع جيل، متخ زام بالتس دأ الالت رع مب م المش عم

ة               ه الأشخاص الملزم ار يتحدد من خلال ذا النشاط، آمعي ا ه ة التي يخضع له الممارس والقواعد القانوني

  :نه يلزم بالتسجيلعلى التوالي على أ 39المادة  من 5، 4الفقرتان بالتسجيل، حيث نصت 

  .آل مجموعة ذات نفع اقتصادي -4

  >>.على العموم آل شخص معنوي ينتمي للقانون الخاص يمارس نشاطا اقتصاديا-5

   الصور التي يتم بها التسجيل 2.1.2

تهد       ة التي تس ك العملي ات ف الإعلان عن مجموعة من     يقصد بالتسجيل تل  التي يوجب أو   ،البيان

ة   يجيز المشرع للقائم ب ات من         ،النشاط التجاري نشرها بصفة أولي ذه البيان ى ه ا يطرأ عل أو الإعلان عم

را    . تغييرات لاحقة ،أو تستهدف تأآيد استمرار الشخص في ممارسة نشاطه التجاري      ا تستهدف أخي آم

  .82ص [2]  الإعلان عن توقف الشخص المسجل عن ممارسة نشاطه التجاري

  وسنخصص لكل منها فرعا: فالتسجيل في السجل التجاري لا يخرج عن الصور الثلاثة التالية

  التسجيل الأول  -أولا

  التعديل -ثانيا

 الشطب  -ثالثا

  

  

  



 

  التسجيل الأول  1.2.1.2
، تلك العملية التي يقوم بها التاجر عند تسجيله لأول مرة في السجل التجاري    :هو التسجيل الأول  

انون      قصد الإعلان عن مجموع  ات التي يوجب الق ات       ة من البيان ا بيان دها بصفتها بياناته اجر قي ى الت عل

د في      . إجبارية د، إذا آانت تفي وإلى جانبها، هناك مجموعة من البيانات الأخرى التي يجوز بيانها في القي

  .  التعريف أآثر بالتاجر و نشاطه

ا       دواحدة، وق   قد تكون المؤسسة موضوع التسجيل     و    ة له روع أو مكاتب تابع ا ف إذ تكون له  ا، ف

  .آانت واحدة فلا يثار أي إشكال إذ أنها تخضع للتسجيل لدى جهة السجل التجاري المختصة مرة واحدة

الات        أ ب، ووآ ا أو مكات ة له ة، تابع ا مؤسسة فرعي ه يجب   ....ما إذا تعددت المؤسسة بأن آانت له فان

  :التمييز بين حالتين

ة ى الحال ذ  - الأول رع يأخ ان المش دأ إذا آ ة   بمب د المؤسس ة يجب تحدي ذه الحال ي ه د ، فف د الوحي القي

ية  ة  ) الأم(الرئيس ة الثانوي ة(والمؤسس ل     ) التابع ين آ ي يب جيل أساس ية لتس ة الرئيس ع المؤسس ،إذ تخض

  .ة الأمور التفصيلية عنها وعن المؤسسات التابعة لها ،وذلك لدى جهة السجل التجاري المختص

لتسجيل ثانوي أو تكميلي، لدى أيضا جهة السجل  –هي الأخرى  –أما المؤسسة الثانوية فتخضع   

  .التجاري الموجودة في دائرة اختصاصها

وال فإ     ل الأح ي آ زم أن  وف ه يل من التقي تن ذه     ـتض ين ه ة ب ح العلاق يلية توض ات تفص يدات بيان

  .المؤسسات 

ان آل      أالمشرع فيها لا يأخذ بمبدفهي الحالة التي يكون : الحالة الثانية  ة ف ذه الحال القيد الوحيد،ففي ه

ة   مؤسسة رئيسية آانت أو فرعية تخضع للتسجيل، بصفة رئيسية وأساسية فالمؤسسة التابعة في هذه الحال

ا   . تسجل تسجيلا رئيسيا، دون اعتبار للتسجيل الرئيسي الأول للمؤسسة الأم  و أنه وعلى ذلك تسجل آما ل

 .ط للتسجيللم تخضع ق

 [2]  و هو ما يؤدي إلى تكرار التسجيلات لكن يلزم في آل الأحوال أن تبين دائما العلاقة بين المؤسستين

  82ص

دأ         أوقد  اده مب ك في إطار اعتم خذ المشرع الموريتاني بالقيد الوحيد للتاجر، في السجل التجاري وذل

دى  وحدة السجل التجاري، والطابع الشخصي للقيد مما يمنع تعد د التسجيلات وأرقام القيد المسجل تحتها ل

 .نفس السجل المحلي

ادة     د نصت الم ارة  41فق ة التج ن مدون ه. م ى ان ابع شخصي << :عل د ط وز لأي .للتقيي ولا يج

ي           ة أو في سجل محل دة سجلات محلي شخص، أو شرآة تجارية خاضعة له أن يقيد بصفة رئيسية في ع

  >>...ن تلقاء نفسه بالتشطيبات اللازمةواحد تحت عدة أرقام، ويقوم القاضي م



 

تلز  وحدة السجل   أ ن أخذ المشرع الموريتاني بمبدإ يا،  تسجيل المؤسسة الأم تسجيلا     مالتجاري، يس رئيس

  .المؤسسة التابعة تسجيلا ثانويا لوتسجي

ة      ي و الثاني جيل الرئيس ى للتس ص الأول رتين نخص رع لفق ذا الف ي ه تعرض ف ك سنس ى ذل  وعل
  .جيل الثانويخصصها للتسسن

  

  

  الرئيسي التسجيل 1.1.2.1.2
ة أو           :الرئيسيالتسجيل    د شخص من الأشخاص الطبيعي ه تقيي ذي يقصد من ورائ هو التسجيل ال

اري، لأول  ي السجل التج ة الخاضعة للتسجيل ف رةالمعنوي يلاد  .م ة الإعلان عن م د بمثاب ذلك يع و ب فه

ة     وعلى ذلك نكون بصدد التسجيل ا ،شخص تجاري جديد د مؤسسة تجاري لرئيسي، عندما نكون بصدد قي

ة بصفة رئيسية        د مؤسسة تجاري د، أو بصدد قي ا مؤسسات      83ص [2]  واحدة خاضعة للقي و آانت له ول

  .ثانوية تابعة لها

ة ويلاحظ أن المشرع الموريتاني وآذلك الفرنسي لم يحدد صراحة المقصود بالمؤسسة     وإن  .التجاري

اني في    ادة  آان المشرع الموريت ى   2ف  41الم ه   أ نص عل ة       << :ن د في آتاب ودع طلب القي يجب أن ي

ة المختصة المو  اعي ضبط المحكم ر الاجتم ا المق ي دائرته ودة ف ي  ج ر بشخص طبيع ق الأم ، أو إن تعل

  >>.تاجر، إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مؤسسته إن آان مستقلا عن المؤسسة المذآورة 

ر الم اهر أن المقصود بمق ة الشخص   و الظ ر إقام و مق ادة ه ن الم ر م ي الشطر الأخي ذآور ف ة الم ؤسس

ية       ته الرئيس ر مؤسس ن مق ه منفصلا ع ر إقامت ان مق ي إذا آ ود   .الطبيع ر أن المقص وم يظه ى العم وعل

  .التجاريبالمؤسسة في المادة هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقيد في السجل 

اني اقترب    ذي          وبذلك يكون المشرع الموريت ري ال ة من المشرع الجزائ د المؤسسة التجاري في تحدي

تم ف  د نشاط      يرى أن المؤسسة الرئيسية هي التي ي ا ممارسة النشاط الأساسي ويع د في    يه يا أول قي ا أساس

ق بنشاط اقتصادي               ا يتعل ا أو معنوي ان شخصا طبيعي ه آل خاضع سواء أآ وم ب ذي يق السجل التجاري ال

  .ي خاضع للقيد في السجل التجار

ر          ة والمق رئيس للمؤسس ل ال ين المح ز ب ية يمي ة الرئيس ة التجاري ه للمؤسس ي تعريف ه ف ن الفق لك

ه  . الاجتماعي لها ى أن ع أو         : فيعرف المحل الرئيس عل ال التجارة آمحل البي ه أعم زاول في ذي ي ان ال المك

 .216ص [13] نعمكتب السمسرة أو المص

كان الذي توجد فيه الهيئات الإدارية الرئيسية للمؤسسة،   الم<< :أما المقر الاجتماعي فيعرفه على أنه

 .46ص [5] >>...وتنعقد فيه جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وتصدر منه الأوامر والتوجيهات



 

رة       وفي آل الأحوال فإ   ا بصدد تسجيل شخص تجاري لأول م ن التسجيل الرئيسي يتقرر متى آن

  .شخاص أخرى تابعة لهسواء أآان هذا الشخص شخصا وحيدا أم له أ

  

  التسجيل الثانوي  2.1.2.1.2
ة لمؤسسة رئيسية في           : يقصد بالتسجيل الثانوي   ة تابع د مؤسسة ثانوي ى تقيي آل تسجيل يرمي إل

  .نفس السجل التجاري، المقيدة به المؤسسة الرئيسية، أو في سجل تجاري آخر

ة الثانوية في نفس السجل التجاري   وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك من يميز بين تسجيل المؤسس  

ي،     .آخروبين تسجيلها في سجل تجاري  الرئيسية،المقيدة به المؤسسة  ى الأول التسجيل التكميل فيطلق عل

  .أما الثاني فيسميه التسجيل الثانوي

  95ص [2]  .وهو ما عليه الأمر في التشريع الفرنسي على خلاف بقية التشريعات الأخرى 

ن الواضح    ي أو   أوم جيل التكميل ن التس واء م ين المصطلحين إذ المقصود س رق ب د ف ه لا يوج ن

انوي، ض  الث ارس بع ا أن تم ارس أو يمكنه ة الأم تم ة للمؤسس ة تابع ود مؤسس ن وج لان ع و الإع ه

ك حسب الغرض الذي أنشئ وذل .أخرىأو نشاطات  الرئيسية،النشاطات التجارية التي تمارسها المؤسسة 

  .أجلهالفرع من 

ذآر التسجيل       م ت و بالرجوع إلى مدونة التجارة الموريتانية، نجد أنها حين تعرضها لأحكام القيد ل

ر      << :التوالي أنه ، على43، 42وإنما نصت في المادة . التكميلي ولا الثانوي تح واحد أو أآث ة ف في حال

ام بتسجي    ديلي من الفروع أو الوآالات، أو في حالة أحداث نشاط تجاري جديد يجب القي في السجل   . ل تع

ر المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال       ويجب  . المحلي الموجود به إما مقر الشرآة أو مقر المؤسسة أو مق

رع أو الوآ    ان الف ي لمك ان إحداث    فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتقييد لدى سجل التجارة المحل ة أو مك ال

ر الشرآة، أو       ع، مالنشاط الجديد ا لمق ان سجل التجارة إم ر المؤسسة أو المؤسسة الرئيسية حسب       بي مق

  >>.الأحوال

ادة     ة ،فنصت الم ا يخص الأشخاص الأجنبي ا فيم ه  43أم ى ان ي سجل << :عل د ف يجب أن يقي

ر        اجر مق ة أو لت ة لشرآة تجاري رع أو وآال التجارة المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري آل ف

ة لمجموعات أو مؤسسات       شرآته أو مرآزه الرئيسي بالخارج ، وآذا ة تجاري ة أو وآال آل ممثليه تجاري

  .عمومية أجنبية 

ى       ة إلا عل دة أصول تجاري لا يفرض الواجب المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال ع

ادة       الرئيسي،الأصل  ه في الم أما بالنسبة لبقية الفروع الأخرى فيجري تقيدها على النحو المنصوص علي

42 <<.  



 

ادة ف ة حسب الم ادة 43الأشخاص الأجنبي ي الم ه ف ى النحو المنصوص علي دها عل تم تقيي إذ . 42، ي

ة     اطها بوصفها أشخاص تجاري ا نش ارس فيه ي تم ة المختصة، الت دى الجه ي ل ي السجل المحل تسجل ف

  .من المدونة التجارية 39طبقا لما قررته المادة  .ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري

النص      43، 42خذ على المادتين لكن ما يؤ   ي، ف انوي ولا التكميل ذآرا التسجيل الث ، هو أنهما لم ت

ارة اء بعب ديلي << ج ام بتسجيل تع ع  فكيف>> القي ك م تقيم ذل وم التسجيليس انوي مفه ه  ا، ومالث علاقت

  .؟بالتعديل

اد               ذآورة في الم تين المعروف أن الغرض من التسجيل، هو تسجيل شخص من الأشخاص الم

سواء آان ذلك التسجيل في السجل المسجل به الأصل   .جديدأو إنشاء نشاط ...في حالة فتح فرع أو وآالة

ا أن       ديل آم ة تع م من آلم ا يفه ات المسجلة آم ان من البيان ديل بي يس الغرض تع أو في سجل آخر ، ول

ادتين يوضح بجلاء أن المقص  ن أ مضمون الم انوي لشخص أنشئ م جيل ث و تس اط جل الود ه ام بنش قي

ا الشخص المسجل أصلا                وم به ان يق يس من ضمن النشاطات التي آ د ل . إضافي أو تسجيل نشاط جدي

ادة      ى أ       52ويتأآد هذا من خلال نص الم ة التي تنص عل ه  من نفس المدون ين أن يكون آل    << : ن يتع

واد من     ا للم ى   44تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب قيدها في سجل التجارة طبق محل طلب    51إل

  .>>تقييد من أجل التعديل 

ادة   ن التسجيل الثانوي لأشخاص تجارية،تخصا 43،42ن المادتين وعلى ذلك فإ تخص   52بينما الم

رع  ظ أن المش اري والملاح جل التج ي الس دها ف لازم قي ات ال ن البيان ان م ي بي ر ف ديل أو تغيي أي تع

ة أو         من مدونة التجارة ،  39الموريتاني في المادة  ه أو وآال رع  لتجارت ة فتحه لف اجر في حال ألزم آل ت

ا أو م       ا طبيعي ا ، شخص ا أو أجنبي اجر موريتاني ذا الت ان ه واء أآ ة س جل    تمثيلي ي الس جيل ف ا بالتس عنوي

بة         التجاري، ا بالنس اطا ثانوي ارس نش ة تم ات ثانوي ر مؤسس خاص تعتب ذه الأش ار أن ه ى اعتب ك عل وذل

ة ولا النشاط      للمؤسسة الرئيسية لكن ما يؤخ ا المقصود بالمؤسسة الثانوي ذ على المشرع هو أنه لم يحدد م

  .وهذا على خلاف المشرع الفرنسي والجزائري .الثانوي الممارس من طرفها 

ذا المرسوم    << :فالمشرع الفرنسي يعرف المؤسسة الثانوية على أنها    ا له تعد مؤسسة ثانوية وفق

ة،ومتميزة عن المؤسسة      ه سلطة          آل مؤسسة دائم د أو شخص ل ل الخاضع للقي الرئيسية ومسيرة من قب

ر   ع الغي ة م ات القانوني رام العلاق وم  >>إب رع الفرنسي مفه ذي أورده المش وم ال ذا المفه ، ويلاحظ أن ه

ه  . واسع يصل بالمؤسسة الفرعية إلى مستوى المؤسسة المستقلة  الأمر الذي دفع القضاء إلى التدخل لجعل

ة عن المؤسسة    فأقر شرط  دقة،أآثر  ية، لكن  استقلال المؤسسة الثانوي ده بشرط آخر وهو     هالرئيس أن : قي

  . 95ص [2]  يكون النشاط الممارس في المؤسسة الثانوية لحساب التاجر الخاضع للقيد الأساسي

ا،         ن طرفه ارس م اط المم ى النش ادا عل ة اعتم ة الثانوي رف المؤسس ري فيع رع الجزائ ا المش أم

ادي       : "الثانوية هي فيعتبر أن المؤسسة ز م ا آل تجهي د نشاطا ثانوي آل مؤسسة تمارس نشاطا ثانويا، ويع

تحت مراقبته وإدارته و يمثل امتداد  نله، ويكوأو تابع .معنويأو هيكل اقتصادي ملك لشخص طبيعي أو 



 

ة المؤسسة             نفس ولاي تقرة في نطاق الاختصاص الإقليمي ل للنشاط الأساسي أو النشاطات الأخرى المس

 .20ص [33] " الأساسية أو الولايات الأخرى

انوي أن            د ث وم بقي اجر يق زم آل ت ه أل ة إلا ان وإذا آان المشرع الموريتاني لم يعرف المؤسسة الثانوي

مع المؤسسة الرئيسية بشكل  يبين في بيانات القيد طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الخاضع للقيد الثانوي

 . 43،42ضوح على هذه العلاقة وذلك حسب المادة طلاع بكل وبالا يسمح للأغيار

  

 

  تسجيل التعديل 2.2.1.2
ا             اجر شخصا طبيعي ان وضعية الت ات، التي تستهدف بي يتضمن السجل التجاري العديد من البيان

ام        نويا، وبيان وضعية نشاطه التجاري،آان أو مع اتين الوضعيتين ،وجب القي فإذا وقع تغير في إحدى ه

وتكون البيانات المضمنة في . جل التجاري ، حتى يكون الأغيار على علم بالتغيير الحاصلفي الس بتعديل

د      . 473ص [16] السجل تعكس فعلا الواقع الحقيقي و الصحيح للتاجر وتجارته ان التع ك ف ى ذل يل وعل

التجاري،  تصحيح على بيان أو أآثر من البيانات المقيدة في السجل   إدخالتلك العملية التي تستهدف : هو

ويكون ذلك في شكل إدخال إضافات   96ص [2]  في حالة ما إذا أضحت هذه البيانات غير مطابقة للواقع

اجر      ة للت ة القانوني ة للحال أو للنشاط  أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل لكونها أصبحت غير مطابق

ا   ومن ثم يتوجب القيام بعمليات التعديل، إما ،التجاري الممارس من طرفه بطلب من التاجر نفسه أو تلقائي

 .473ص [16] من قبل القائم على السجل التجاري

ن يكون آل   أ يتعين<<:من مدونة التجارة ،على انه 52و قد نص المشرع الموريتاني في المادة   

واد من        ا للم ى  44تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب قيدها في سجل التجارة طبق محل طلب    51ال

ديل   التقي واد من         . >>يد من أجل التع ادة والمحصورة في الم ذآورة في الم ات الم ذه البيان ى   44ه  51إل

د         ة بالقي ى آل الأشخاص الملزم تشكل في مجملها مجموع البيانات الواجبة القيد في السجل التجاري، عل

ذا الفصل    هذه البيانات ستكون محل تفصيل في المبحث الثاني. من هذه المدونة 39بمقتضى المادة  من ه

ذه       ديل ه ا تع تم به المتعلق بإجراءات التسجيل وعلى ذلك سنقتصر في هذا الفرع على بيان الصور التي ي

  :وذلك في الفقرتين التاليتين . البيانات دون التفصيل في البيانات ذاتها 

  .البيانات المعدلة بناء على طلب الخاضع للتسجيل: الفقرة الأولى 

  . لبيانات المعدلة تلقائيا من طرف الجهة المشرقة على السجل ا: الفقرة الثانية 

  

  

  



 

  البيانات المعدلة بناء على طلب من الخاضع للتسجيل  1.2.2.1.2
دها              دم بطلب قي ات التي يتق ك البيان ى طلب الخاضع للتسجيل، تل يقصد بالبيانات المعدلة بناء عل

اجر  وي الت ي أو المعن ي الشخص الطبيع ده ف م قي ذي ت اري، ، ال جل التج ذه   الس ار أن ه ى اعتب ك عل وذل

   .الماليةالبيانات لم تعد تتطابق مع حالته القانونية و 

ى أصبحت الب     ا مت ون واجب تمر، يك زام مس و الت ديل ه الالتزام بالتع ة  ف ر مطابق دة غي ات المقي يان

  هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو التزام يشمل جميع البيانات المقيدةللواقع 

ادة     96ص[2]   يستوي في   .39من طرف أي شخص من الأشخاص الملزمة بالتسجيل بمقتضى الم

  .ذلك البيانات المقيدة في السجل الرئيس أو الثانوي

ادة   د حصرت الم ن    52وق واد م ي الم ددة ف ات المح ي البيان ات ف ذه البيان ى  44ه ي  51إل ي ف وه

الممارس من طرفه ، ومقره وآذلك تحدد  مجملها بيانات تفصيلية تحدد طبيعة الشخص المسجل و النشاط 

 .هذه البيانات مدى ملاءة ذمة التاجر، وما قد يطرأ عليها من التزامات قد تحد من ملاءتها 

 

 

  البيانات المعدلة تلقائيا من طرف الجهة المشرفة على السجل التجاري  2.2.2.1.2
ائم       يقصد بالبيانات المعدلة تلقائيا من قبل الجهة المشرفة على ال   زم الق ات التي يل ك البيان سجل، تل

ة أو القضائية أو أي     إخطارأو بناء على  لذلك،على السجل بقيدها حال وجود موجب  من الجهات الإداري

  .القانونجهة أخرى يحددها 

دها           و   ات يكون قي ذه البيان إن ه د، ف على خلاف البيانات المعدلة بناء على طلب من الخاضع للقي

رفة على السجل بناء على تكليف مباشر من المشرع، الذي يحدد البيانات المقصودة من طرف الجهة المش

  .فهو بذلك إنما قصد التأآيد على طبيعة هذه البيانات ومدى تعلقها بالنظام العام . بالتعديل

ام، التي يصدرها              رة السجل التجاري المختصة بالأحك وقد قد ألزم المشرع القضاء بإخطار دائ

انوني أو   ضد أو لصالح الي أو الق زه الم ي مرآ ؤثر ف ر أو ت انها أن تغي ن ش ي م الشخص المسجل، والت

واد   96ص [2]  الشخصي د أوجبت الم ي  48،46،45فق ة الت ة المحكم ى آتاب ارة عل ة التج ن مدون م

اجر مسجلا    أصدرت هذه الأحكام أن تباشر فورا تسجيل التعديلات المترتبة عن هذه الأحكام ، إذا آان الت

  .دى تلك المحكمة ل

ك     أما إذا صدر الحكم بها من محكمة أخرى فعليها أن ترسل مباشرة صورا من هذه الأحكام، وذل

ا السجل التجاري       ة الممسوك به ي، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى آتابة المحكم والتي   المعن

  :ق هذه التعديلات بالبيانات التالية وتتعل. أن تقيد مباشرة التعديلات المرسلة إليها  .الأخرىعليها هي 

  .القرارات القضائية المتعلقة بالتسوية القضائية 



 

 .القرارات القضائية المتعلقة بالتصفية القضائية 

 .القرارات القضائية المتعلقة برفع اليد

 .القرارات القضائية القاضية بحظر ممارسة التجارة 

 .نظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي القرارات القضائية و المحررات التي تمس ال

 .القرارات المتعلقة بحل الشرآة أو بطلانها

ة         -    ة من طرف محكم ة و المحلات بالصيغة التنفيذي القرارات القضائية الصادرة من محاآم أجنبي

ديلات ا           د التع رة اختصاصها أن تقي اجر في دائ ة المسجل الت ة المحكم ى آتاب ا   موريتانية ، فعل ي تقرره لت

 .على البيانات التي تتأثر ايجابيا أو سلبيا بهذا الحكم

 

  الشطب  3.2.1.2
د توق          د أن الشخص المقي ا يفي ف فعلا عن   يقصد بالشطب تلك العملية التي تستهدف التأشير ، بم

  .وعلى ذلك لم يعد هناك من معنى لبقائه مسجلا في السجل التجاريممارسة النشاط التجاري،

م المرتكزات المستخدمة في السجل التجاري من           وتبدو أه   زا من أه ه مرتك مية الشطب في آون

ه،     أجل الحصول دائما على سجل تجاري نظيف من آل     ق في محتويات فالشطب   الشوائب، صحيح ودقي

يخدم الوظائف التي يطلع بها السجل التجاري، ففيه دعم للائتمان، وضمان لصحة ودقة الإحصاءات التي  

ة الممارسة من        تقوم بها ا ى السجل، للتجار و الأنشطة التجاري ا   طرفهم، لجهات الإدارية المشرفة عل مم

  . بشكل دائم عن الحالة التجارية و الاقتصادية في البلد و يسهم في إعطاء صورة حقيقة وواقعية

اجر في السجل     أي   التجاري، ويختلف الشطب عن التعديل في أن الشطب هو إنهاء آلي لتسجيل الت ب

 .100ص [6] سبب من الأسباب الموجبة لذلك

د    59إلى  53وقد تناول المشرع الموريتاني أحكام الشطب في المواد من    من مدونة التجارة، وق

تم            ه و الصور التي ي ذلك نطاق ة للشطب محددة ب اشتملت هذه المواد على أهم الأسباب و الأوجه الموجب

  .بها

انون       فالشطب إما أن يكون بناء على طلب الش     ه الق ه ، أو ممن يخول د وبمحض إرادت خص المقي

  .حق ممارسة هذه السلطة إما بوصفه وآيلا أو خلفا للشخص المطلوب شطبه 

ى السجل أو بإخطار من الجهات الأخرى           و   ة المشرفة عل ل الجه قد يكون الشطب تلقائيا من قب

  وعلى ذلك سنخصص الفقرة الأولى، للشطب المطلوب من . ذات الصلة

  

  .لخاضع للقيد و الفقرة الثانية للشطب المقرر من طرف الجهة المشرفة على السجل ا

  



 

  ب بناء على طلب من الشخص المقيد الشط .1.3.2.1.2
ذا الشطب    ه الصفة  : يقصد به ن ل إرادة الشخص الخاضع للتسجيل ، أو مم تم ب ذي ي الشطب ال

ا    القانونية للقيام به ، ا أو خلف ثلا قانوني ز الشطب الإرادي عن الشطب الت     .سواء آان مم أن   لويتمي ائي، ب ق

  :الشطب الإرادي قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا وسنتناول هاتين الحالتين في النقطتين التاليتين

  الشطب المؤقت -أولا
اط           ة النش ن ممارس ف ع ي التوق ه ف ن رغبت د ع ن الخاضع للقي دما يعل ا عن طب مؤقت ون الش يك

ة     ي، ففلقة بالنشاط الذي يمارسهاب شخصية أو لأسباب متعالتجاري لمدة محددة لأسب ة تكون ني هذه الحال

  .معاودة النشاط قائمة وذلك بعد انقضاء أسباب التوقف

ق بالنشاطات الموسمية ، إذ           ا يتعل ة الشطب المؤقت إلا فيم ولم ينص المشرع الفرنسي على حال

ة       ن التأشير بشطبه  حتفاظ بسجله دوأنه في هذه الحالة خير التاجر بين الا ين شطب تسجيله مع إمكاني وب

ين الشطب        . إعادته  دة الفاصلة ب اجر خلال الم وعلى ذلك فإنه لا يمكنه أن يحتج أو يحتج عليه بصفة الت

  .وإعادته ، وتبدو حالة الشطب المؤقت هذه اقرب إلى حالة التعليق للنشاط منها إلى حالة الشطب

أن لا يمكن الاحتجاج     أما المشرع الجزائري فقد أجاز    ده ب هو الآخر الشطب المؤقت، غير أنه قي

   101ص [2]   أشهر 6به في مواجهة إدارة الضرائب إلا إذا آانت مدته تتجاوز 

ة الشطب المؤقت في أي               ى حال م ينص عل ه ل اني أن انون الموريت ويظهر من خلال نصوص الق

 .وجه من أوجهها

  

  الشطب النهائي -ثانيا
ائي عن ممارسة النشاط التجاري           يكون الشطب ن   ة الإعلان عن التوقف النه هائيا وذلك في حال

   101ص [2]  دون أن تكون هناك نية في معاودة ممارسته في فترة لاحقة

ا المشرع     ذ به ي أخ ن حالات الشطب الإرادي الت دة م ة الوحي و الحال ائي ه ر الشطب النه ويعتب

ة الشطب            وذ. الموريتاني عند تناوله لأسباب التوقف  رر وجود حال ا يب اك م يس هن ه ل ار أن ى اعتب ك عل ل

اني            تور الموريت منها الدس ي يض تورية الت وق الدس ن الحق ارة م ة التج ي ممارس ق ف ادام الح ت م المؤق

ا    . 3ص [34] منه 10بمقتضى المادة  وبذلك فليس هناك ما يمنع الشخص الذي شطب تقييده شطبا نهائي

   .ذلكنفس النشاط الذي شطب تسجله منه سابقا إذا آان يرغب في  من أن يعاود و يسجل من جديد عن

ادة    55إلى  53وقد تناولت المواد من    بابه و   53أحكام الشطب الإرادي حيث خصصت الم لأس

ادة  ادة      55،54الم ي الم ة ف الات المبين ي الح طب ف ا الش تم به ي ي راءات الت ى   53للإج نص عل ي ت الت

ه دون أن يكون    يتعين القيام بشطب التس<< :أنه د وفات جيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته ، أو عن

  .ثمة تفويت للأصل التجاري،أوحل الشرآة



 

ة أسباب     >> ...تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل آل فرع أو وآالة   ين ثلاث ادة تب فالم

ع الأشخاص الملز          ذه الأسباب تشمل جمي ائي، ه ى الشطب النه ة بالتسجيل بمقتضى    للتوقف المؤدي إل م

ين حالات الشطب قاسم مشترك واحد وهو الانقطاع           39المادة  من مدونة التجارة الموريتانية ويجمع ب

  . الفعلي و النهائي عن ممارسة النشاط التجاري

  :وتقوم حالات الشطب النهائي هذه على الأسباب التالية

  .اريالنشاط التجتوقف التاجر عن مزاولة 

 .التاجر  وفاة

 .حل الشرآة

  :وسنتناول هذه الحالات في النقاط التالية

   التوقف عن مزاولة التجارة –أ 

  :تتخذ أسباب التوقف وجهين 

ه الأول ق       : الوج ة أو ح ق الملكي ة لح باب الناقل ن الأس بب م ر، لأي س ه للغي اجر لمحل ليم الت و تس ه

 .78ص [5] الانتفاع آالبيع أو الإيجار

ا عن النشاط التجاري         أما الوجه الثاني فهو الاعت ه والتوقف نهائي اجر لتجارت رك الت زال ويقصد به ت

دم             ه آع ق بالنشاط الممارس من طرف المرض و الشيخوخة أو موضوعية تتعل ك لأسباب شخصية آ وذل

 .248ص [35] مرد ودية النشاط أو عدم التوفيق في التجارة بشكل عام

  وفاة الشخص الطبيعي التاجر

اة  شطب الشخص المتوفى تلقائيا  الأصل هو أن يتم       ادة  في حالة ثبوت الوف ررت   55إلا أن الم ق

ى       الشيوع، ولزوم مواصلة التجارة على وجه   التاجر،في حالة وفاة <<  :أنه الكين عل ى آل الم يجب عل

  .جديدالشيوع أن يتقدموا بطلب تسجيل 

ه الأصل التجاري أن يطلب شطب ا       و ى الشيوع و    في حالة قسمة، يجب على من آل إلي الكين عل لم

  .>>إجراء تسجيل جديد 

د   فبمقتضى هذه المادة إذا قرر الورثة مواصلة النشاط التجاري، فإنه يتوجب عليهم القيام بتسجيل جدي

واء اب وس دهم    اق ى أح نهم أم آل إل يوع بي ى الش اري عل اط التج جيل    -النش طب تس د ش ا بع ك طبع ل ذل آ

  .ائي للشطب بشكل أآثر تفصيلا في المبحث الثانيوسنتعرض للجانب الإجر -الشخص المتوفى

د   55ويظهر أن مفهوم التسجيل الجديد الوارد في المادة  ذ  يختلف آلية عن مفهوم تجدي  يالتسجيل، ال

رة محددة          د مرور فت يقصد منه التأآيد من قبل التاجر على استمرار يته في النشاط التجاري المسجل بع

ذ    .الأولعلى تسجيله  د أخذ به أ           وق ا لج ي بينم ه الصورة من التسجيل آل من المشرع المصري و اليمن

المشرع الجزائري إلى صورة مشابهة إلى حد ما للتجديد، وهي إعادة القيد الشامل لكل التجار المسجلين     

  .بالجزائر 



 

  :إلا أن هناك مميزات تميز بين التجديد وإعادة القيد الشامل من أهمها

  .ما إعادة القيد عملية وطنية شاملة لكل التجارإن التجديد عملية فردية بين

ه            ام ب ا بالقي زم الشخص المسجل خلاله ة يلت دة زمني لفا بم ا  . إن عملية التجديد التزام مستمر محدد س بينم

ة إحصاء شامل للتجار            ام بعملي ة ضرورة للقي ا رأت الدول تم آلم إعادة القيد الشامل ليست آذلك إذ هي ت

 99ص [2]  اللازمة لذلك فتصدر النصوص القانونية

اني انون الموريت ى الق الرجوع إل اني ،و ب رع الموريت د أن المش ورتين  ،نج ن الص ى أي م م يتبن ل

  .لا في التجديد ولا في إعادة القيد الشامل ،السابقتين

وتقوم عملية التسجيل مهما آانت نوعيتها أو موضوعها على رآنين أساسين هما الشخص المسجل و  

و اط المن اط   النش ة التوقف عن النش ي حال ه ف روف أن ن المع جيل أو موضوع التسجيل ، وم ه بالتس ه عن

د انتف       ،التجاري بسبب الوفاة رآنين ق ذين ال إن أحد ه اة،   ف ان المقصود      ى وجوده بسبب الوف ك ف ى ذل وعل

ل ال       د بشكل دوري ب ام أي التجدي ه الع د بمفهوم مقصود  بالقيام بتسجيل جديد في المادة السابقة ليس التجدي

ه الأصل       ة أو من آل إلي بالقيام بتسجيل جديد هو إحلال رآن محل الرآن الذي انتفى وذلك بتسجيل الورث

ائي من السجل التجاري           وفى بشكل نه تم شطب الشخص المت التجاري محل الشخص المتوفى ، وبذلك ي

  .في التجاري  وقيام من آلت إليه ملكية المحل التجاري بالتسجيل بوصفه تاجرا ملزما بالتسجيل

ى     د إل ى طلب من الشخص المقي اء عل تم بن اة من شطب إرادي ي ل الشطب بسبب الوف د ينتق وق

ة        ى المحكم ي بطلب الشطب فيكون عل شطب تلقائي وذلك عندما تمر سنة على الوفاة دون أن يقوم المعن

   .تلقائيالمختصة أن تقوم بالشطب بشكل 

  حل الشرآة  -ج

تنادا      ى الانقضاء ، وأسباب الانقضاء          يتم حل الشرآة اس ة إل ى مجموعة من الأسباب المؤدي عل

تنفاد              د الشرآة أو اس ة في عق دة المعين ا ، آانقضاء الم ه الشرآات جميع ام تنقضي ب آثيرة منها ما هو ع

  .الغرض الذي قامت من أجله ، أو هلاك مال الشرآة هلاآا يستحيل معه استمرارها 

و خ  و   ا ه باب الانقضاء م ن أس ريك،  م ار الشخصي للش ى الاعتب وم عل ي تق رآات الت اص بالش

 .167ص [29] حد الشرآاء أو الحجز عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشرآةأفتنقضي الشرآة بموت 

د          ة لتحدي ات اللازم وع العملي ي مجم ي تعن رآة ، والت فية الش ى تص ؤدي إل باب ت ذه الأس ل ه آ

ة         الصافي من أموال الشرآة الذي يوزع بين ا ال الجاري ك انجاز الأعم ا في ذل ة القسمة بم لشرآاء بطريق

 .343ص [28] عليها من ديون و بيع موجوداتها  واستيفاء حقوق الشرآة والوفاء بما

على أنه يتعين شطب التسجيل عند حل الشرآة، إلا أنه يلاحظ أن ذلك غير  53وقد نصت المادة   

لازم         ممكن إلا بعد انتهاء التصفية ، لان الشرآة ت  در ال رة التصفية بالق ظل محتفظة بشخصيتها طوال فت

اك محل للشطب      للتصفية ، وما دامت الشخصية المعنوية للشرآة لا تزال باقية فلا يتصور أن يكون هن

ادة   2وهذا ما يستفاد من الفقرة  . 78ص [5] ادة       57من الم رغم أن الم ائي ف  53الخاصة بالشطب التلق



 

رة  أوجبت الشطب بسبب حل الش     ادة    2رآة إلا أن الفق ه     57من الم ى أن ا   << : نصت عل يشطب تلقائي

  .الشرآةبعد انصرام أجل ثلاثة سنوات من تاريخ تقييد حل  – 2...على آل تاجر أو شخص معنوي 

ذا      غير أنه للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورات التصفية، ويكون ه

ده سنة فسنة      واحد التمديد صالحا لسنة   تم تجدي م ي ا ل ى        >> .ة م إن حل الشرآة لا يفضي إل ك ف ى ذل وعل

ة            ة والمالي د الوضعية القانوني د الحل لتأآي ام بقي ه وجوب القي الشطب الفوري للتسجيل ، وإنما يترتب علي

ام بالشطب                ى تستكمل إجراءات الحل للقي ك حت د ذل ا الشرآة والانتظار بع  [18] التي أصبحت عليه

  . 26ص

  

  الشطب التلقائي من طرف الجهة المشرفة على السجل التجاري 2.3.2.1.2
اء        : يقصد بالشطب التلقائي   اء نفسه أو بن ا من تلق ى السجل، إم الشطب الذي يتم من قبل القائم عل

                             103ص [2]  على إخطار من قبل السلطات الإدارية أو القضائية، أو أية جهة أخرى يحددها القانون

واد من     وقد خصص المشرع الموريت      ائي الم د      59- 56اني للشطب التلق ة التجارة وق من مدون

ك         وم بشطب تل ي تق ة الت ائي و الجه ى حالات الشطب التلق ة إل ى الأسباب المؤدي واد عل ذه الم اشتملت ه

  :لحالات التاليةالحالات من السجل، ويمكن أن نحصر الحالات التي تضمنها المواد السابقة في ا

  .المنع من ممارسة النشاط التجاري تطبيقا لقرار قضائي حائز قوة الشيء المقضي فيه -

ب    - ذلك تصريحا بطل ه المصلحة ب ن ل دم م م يق وفي ول اجر ت ل ت نة لك رور س د م ا بع الشطب تلقائي

  .شطبه

  أآثر من ثلاث سنوات  إذا ثبت أن التاجر توقف فعليا عن مزاولة النشاط التجاري المقيد وذلك منذ - 

  .بعد اختتام التصفية القضائية تقوم الجهة المشرفة على السجل بشطب التاجر تلقائيا بعد ذلك -

د ح   - ن تقيي نوات م لاث س د انصرام ث د الت  بع ا لتمدي دم المصفي طلب م يق رآة ول جيل قصد ل الش س

  .في هذه الحالة يتوجب الشطب بصورة تلقائيةف استكمال عمليات التصفية،

اجر  رئيس الم من آل هذه التشطيبات تتم بناء على أمر     د تضمنت   حكمة المختصة المقيد بها الت وق

ائي    : " حالة التصحيح أو المحو للشطب حيث نصت على أنه 59المادة  يلغي آاتب الضبط آل شطب تلق

  ".تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة بناء على أمر من رئيس المحكمة

ي يباشرها آاتب الضبط تحت إشراف           ومعلوم أ   ة بالسجل التجاري المحل ال المتعلق ن آل الأعم

ومراقبة القاضي المختص، وعلى آاتب الضبط الإبلاغ بالعمليات التي يقوم بها بشأن الشطب إلى السجل  

  .التجاري المرآزي

  

 



 

  إجراءات تقييد التسجيل في السجل التجاري - 2.2
د التسجيل راءات تقيي ه، أو  هي م: إج وب عن ن ين اجر أو م ي تسمح للت ات الت د و الآلي وع القواع جم

يهم      ة عل ات المترتب ام بالالتزام جل بالقي ى الس رفة عل ة المش ا    . الجه تهم، وفق فتهم أو وظيف م ص ا بحك إم

  .للأشكال التي يتطلبها القانون

ا الت        تم به ات التي ت ة  وتشمل إجراءات تقييد التسجيل جميع العملي د يطرأ    سجيلات المختلف ا ق ، وم

  .من تغييرات مهما آانت طبيعتها عليها

  : وسنتناول هذا المبحث في المطلبين التاليين  

  إجراءات تقييد التسجيل التي تتم بناء على طلب من التاجر -المطلب الأول

 إجراءات تقييد التسجيل التي يقوم بها غير التاجر -ثانيالمطلب ال

  

  تي تتم بناء على طلب من التاجرإجراءات تقييد التسجيل ال -1.2.2
تم           يـتنطلق هذه الإجراءات بتقد   ا، وي دلى به ات الم ائق التي تثبت صحة البيان م طلب مرفق بالوث

  .ذلك وفقا لضوابط قانونية محددة

دقيق من      ويشكل الطلب و الوثائق المرفقة معه ملف التسجيل، الذي يلزم أن يخضع للفحص و الت

ى ا  رفة عل ة المش ل الجه زم    قب ا يل ب تصحيح م ب أو رفضه، أو طل ول الطل ك قب د ذل رر بع جل، ليتق لس

  :وبذلك فإن إجراءات تقييد التسجيل يمكن تلخيصها في العناصر التالية ،تصحيحه

  تقديم طلب التسجيل

 الرقابة على التسجيل

 :وسنتناولها في الفرعين التاليين

  

  الطلب 1.1.2.2-
مها التاجر أو من ينوب عنه قانونا، على شكل استمارات   يقصد بالطلب تلك التصريحات التي يقد  

وذج       ي، ويتم تصنيف هذه الاستمارات وفقخاصة تعدها جهة السجل التجار ة يخض آل نم اذج مختلف نم

دها  ن الحالات المرجو تقيي ة م ة بالتسجيل، أو حال ن الأشخاص الملزم ا شخصا م  106ص  [2]  منه

  .ات التي تطلبها القانون بهدف ضبط وتنظيم السجلوتتضمن هذه النماذج مجموعة من البيان

ادة      ه      40وقد نصت الم ى أن ة التجارة عل ى طلب       : " من مدون اء عل اجر إلا بن د الت لا يجوز تقيي

  .يحرره هو أو وآيله أو الحائز على وآالة آتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب

زة الإ      يير، وإذا   ولا يجوز تقييد الشرآة إلا من المسيرين أو أعضاء أجه ة أو التس دارة أو المديري

  .تعلق الأمر بمؤسسة عمومية أو فرع أو وآالة أو مثلية تجارية فمن قبل المدير



 

وابط     ذه الض ل ه ف        ،إن آ ا تتوق ة، فعليه ي الأهمي ة ف ة غاي جيل عمل راءات التس ن إج ل م تجع

مجموعة من الشروط و  راطتمما يتطلب اش ،و الغايات المرجوة من نظام السجل التجاري آكل ،الأهداف

  .الضوابط في الطلب يجب احترامها مهما آانت طبيعة التسجيل أو نوعه

  :وعلى ذلك يجب في آل طلب احترام الضوابط التالية  

  أن يتضمن الطلب آل البيانات المطلوبة

 يتم تقديمه في الآجال المقررة أن

  :ي الفقرتين التاليينوسنتناول هذه الشروط ف

 

  يانات الإجباريةالب -1.1.1.2.2
اجر      ى الت رع عل رض المش جيل م     إدراجف ف التس ي مل ات ف دة بيان لحته   ع ة مص ل حماي ن أج

ه،    ومصلحة الغير، يته، و آفاءت لذلك يجب أن يحتوي الملف على جميع المعلومات المتعلقة بالتاجر آجنس

من حيث الالتزامات     والنشاط المستغل من طرفه  و صنفه و مكان الاستغلال ونوعه ووضعيته القانونية

  .الرهون أو تأجير التسييرآاالمثقل بها 

جل          ي الس د ف زم بالقي عية الملت ين وض ي تب ة العناصر الت ف آاف ب أن يتضمن المل ا يج وعموم

راف        ا الأط اج إليه ي تحت ات الت ة البيان اطه، أي آاف وع نش ا ون ان أو معنوي ا آ ا طبيعي اري، شخص التج

ى        المتعاملة معه، أو التي يكون إش ار عل ك وحتى يكون الأغي هارها مفيدا للمصلحة العامة، فضلا عن ذل

ال             ى معلومات  مختصرة عن الأعم وي طلب التسجيل عل اجر يجب أن يحت علم تام ودقيق بوضعية الت

ع      الالأخرى التي يمارسها وأماآنها، ويجب لتحقيق صحة  ى جمي وي طلب التسجيل عل تصريحات أن يحت

 .451ص [16] المستندات الإثباتية

ات الأساسية            ر بالبيان ى إعلام الغي وم عل ا تق إن غاية السجل التجاري في ضبط التجارة وتنظيمه

ذه  . عن ألأشخاص الخاضعين للتسجيل وما قد يطرأ على هذه الأشخاص و البيانات من تغيرات وتعطي ه

... ي الممارس ونوعه  البيانات في نهاية المطاف دالا إحصائيا ومؤشرا اقتصاديا عن حجم النشاط التجار

  .ولذلك فإن تحديد هذه البيانات يتطلب اهتماما خاصا

ديل أو     ب التسجيل أو التع ق بطل ر يتعل ان الأم ا إذا آ ات تختلف بحسب م ذه البيان ويلاحظ أن ه

  :ومن هذا المنطلق سنتولى إيضاح بيانات هذه الطلبات في النقاط الثلاث التالية. الشطب 

  لتسجيلبيانات طلبات ا -أولا

ة             ب طبيع ا حس يا أو ثانوي جيل رئيس ان التس ا إذا آ ب م جيل، بحس ات التس ات طلب ف بيان تختل

ات    ذه البيان ين ه دو أن  . الشخص المسجل ونوع التسجيل،  إلا أنه ورغم هذا الاختلاف  يوجد تداخل ب ويب

ات أحال     أساسا 44المشرع جعل من البيانات الخاصة بالتاجر الطبيعي و التي تضمنتها المادة  ذه البيان له



 

ا       اإليها مرار اني لكل منه عند تعرضه لبيانات تسجيل الأشخاص الأخرى، وقد خصص المشرع الموريت

  :البيانات الخاصة به وذلك على النحو التالي

  بيانات طلبات التسجيل الرئيسي -أ
نسجم مع   بيانات محددة ت ب ـآل شخص من الأشخاص الملزمة بالتسجيل قد خص المشرع الموريتاني 

  :طبيعته وذلك على النحو التالي

   بيانات الشخص الطبيعي التاجر -1

ادتين     ة بالشخص الطبيعي حيث      45، 44قد خصص المشرع الموريتاني الم ات المتعلق : " للبيان

  "أوجب على الشخص الطبيعي التصريح من أجل التسجيل بالبيانات التالية

  :وهذه البيانات تتوزع إلى

  الشخص التاجربيانات تتعلق ب

 بيانات تتعلق بالنشاط التجاري

  البيانات المتعلقة بالشخص الطبيعي* 

  : هذه البيانات وذلك على النحو التالي 45، 44عرضت المادتان   

ادة  لازم    44نصت الم ات ال ب بالبيان ي الطل ين التصريح ف ى الأشخاص الطبيعي ه يجب عل ى أن عل

اط     12إلى  1الفقرات من  قيدها، وقد حددت المادة هذه البيانات في ا في النق وسنعرض هذه البيانات تباع

  :التالية

  الاسم الشخصي و العائلي للتاجر -

ه             - وم مقام ا يق ين أو جواز السفر أو م ة بالنسبة للأجانب المقيم ة الإقام ة أو بطاق رقم بطاقته الوطني

  .لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين

م جواز   ذآرت المادة في الشط   ر الأخير من الفقرة الأولى أنه على الأجانب غير المقيمين ذآر رق

والواقع أن هذا الشرط لا معنى له، فمن المعروف  . السفر أو ما ينوب عنه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب

  .التجارةأنه يشترط في التاجر أن يكون مقيما إقامة شرعية حتى يمكنه ممارسة 

و     ا أن يك ا من خلال            فالتاجر إم ة إم ه معروف ك فهويت ى ذل ا و عل ا مقيم ا أو أجنبي ن شخصا وطني

  .بطاقته الوطنية أو بطاقة إقامته

  الاسم الذي يزاول به تجارته وإن اقتضى الأمر آنيته أو إسمه المستعار 

 تاريخ ومكان الازدياد

رة وجب ذآر الإذن إذا تعلق التسجيل بقاصر مرشد أو وصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجا

 .الممنوح لهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل

 .النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي



 

 .الاسم الشخصي و العائلي وتاريخ ومكان الازدياد وآذا الجنسية بالنسبة للوآلاء المفوضين

 :البيانات التالية 45وقد أضافت المادة 

 بحظر ممارسة التجارة وآذلك القاضية برفع اليد القرارات القضائية القاضية

 القرارات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية 

 القرارات القضائية و المحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي

  البيانات المتعلقة بالنشاط التجاري* 

ة التجارة مجموعة      45، 44خصصت المادة    ات التفصيلية للنشاط التجاري      من مدون من البيان

ادة            ك نصت الم ى ذل الممارس من طرف التاجر و الذي هو موضوع التسجيل في السجل التجاري وعل

  ...".يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى : " على أنه 44

  النشاط المزاول فعلا من قبل التاجر

ة ل  مكان مقر مؤسسة الت ا أو    اجر أو المؤسسة الرئيسية ومكان المؤسسات التابع ا الموجود بموريتاني ه

 خارجها

 )البتانة(تسجيل في ضريبة المهنة تسوية الوضعية حيال الجهات الجبائية وذلك بذآر رقم ال

 البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري

يسلمها سجل التجارة المرآزي، و الشهادة   الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي 

ين أو         د مع دم وجود قي ا بع السلبية هي الشهادة التي يسلمها آاتب الضبط المكلف بمسك السجل بشهر فيه

ه  31أن التقييد الموجود قد شطب فقد نصت المادة  ى نس      : " على أن خة يجوز لكل شخص أن يحصل عل

د  أو        الذي يتضمن أو مستخرج مشهود بصحته للتقيـيد ه سجل التجارة أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقيي

 ..."أن التقيد الموجود قد شطب عليه 

 تاريخ الشروع في الاستغلال

رة اختصاص محاآم      المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائ

 .أخرى

  :البيانات التالية 45وتضيف المادة 

  رهن الأصل التجاري

رتهن دائن الم از ال د امتي د وشطب تقيي اري  ،وتجدي ة بالسجل التج ة الضبط المكلف دى آاتب ودع ل إذ ت

الرهون،      عقود الرهون على الأصول التجارية و المعدات صحبة د   جدولين، وتسجل بسجل خاص ب وبع

اريخ    ين ت دولا يب ودع ج ب الضبط  للم ع آات ي، ويرج ي السجل التحليل د ف ك تقي رهن ورذل م تسجيل ال ق

ك       السجل التحليلين رهن ويكون ذل ه ال د ب وعلى آاتب الضبط أن يفتح ملفا يضاف إلى ملفات التسجيل يقي

ي    ات تسجيل          ،في الضلع الخاص بذلك من السجل التحليل دا يتضمن بيان ودع جدولا واح ى الم ويرجع إل

  .12ص [26] الرهن



 

ع   د الراف ذلك العق رهن وآ د المؤسس لل ى أن العق ارة إل در الإش ا   وتج رهن يجب أن يكون د عن ال للي

  .موثقين

  .براعات الاختراع المسجلة وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمات التي يودعها التاجر -

  بيانات الشخص المعنوي -2
ادة       ب الم وي حس خص المعن ة        39الش ا أو وآال رآة أو فرع ون ش د يك ارة، ق ة التج ن مدون م

ة    لمؤسسة موريتانية أو أجنبية وقد آون مم ة أجنبي ثليه تجارية أو وآالة تجارية لدولة أو مؤسسات عمومي

  .وإجمالا هو آل شخص معنوي منتم إلى القانون الخاص يمارس نشاطا تجاريا. 

ذه الأشخاص        50إلى  44وقد حددت المواد من    ات تسجيل ه البيانات الواجب تضمينها في طلب

  :وذلك على النحو التالي

  الشرآة التجارية* 

من مدونة التجارة فإن الطابع التجاري للشرآة يتحدد من خلال شكلها أو        198المادة  بمقتضى  

ية       رآات التوص امن وش رآات التض ان موضوعها ش ا آ كلها ومهم بب ش ة بس د تجاري موضوعها، وتع

ى   ود الشكل وجب عل ق وج ى تحق هم، فمت دودة وشرآات الأس ؤولية المح يطة والشرآات ذات المس البس

ر الشرآة الرئيسي       الشرآة التقييد  ة التي يوجد مق في السجل التجاري، ويكون ذلك لدى المحكمة التجاري

  .في دائرة اختصاصها

على البيانات التي يجب أن تتضمنها تصريحات تسجيل الشرآات، وحددت   47وقد نصت المادة   

  :هذه البيانات وذلك على النحو التالي) 11(المادة في فقراتها الإحدى عشر 

اد وجنسية        الأسماء  ان ازدي اريخ ومك ر المساهمين أو الموصين، وت الشخصية و العائلية للشرآاء غي

ين، أو         . آل واحد منهم ة بالنسبة للأجانب المقيم ة الإقام م بطاق ة أو رق وآذلك رقم بطاقة التعريف الوطني

  .جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين

 آة وعنوانهااسم الشر

 غرض الشرآة

 من طرفها النشاط المزاول فعلا

 .مقر الشرآة و الأمكنة التي للشرآة فيها فروع لها سواء داخل موريتانيا أو خارجها

 )البتانة(ة المهنة رقم التسجيل في ضريب

ان             اريخ ومك ع باسمها، وت يير الشرآة و التوقي إدارة وتس م ب ار المرخص له أسماء الشرآاء أو الأغي

ة بالنسبة للأجانب أو          ة الإقام م بطاق ة أو رق ة التعريف الوطني م بطاق جواز   الازدياد وجنسياتهم، وآذا رق

 .ثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمينالسفر أو ما يقوم مقامه لإ



 

ك حين تعرضنا          ان وذل ذا البي ين من ه ر المقيم وقد أبدينا ملاحظات حول الشق المتعلق بالأجانب غي

  .الطبيعي في القسم الأول من هذا الفرع للشخص

  الشكل القانوني للشرآة

 مبلغ رأس مال الشرآة

 قابل للتغييررأس مال  آانت ذاتإن  المبلغ الذي يجب أن لا يقل عنه رأس مال الشرآة

 تاريخ بداية الشرآة و التاريخ المحدد لنهايتها

  .لضبطتاريخ إيداع النظام التأسيسي للشرآة و رقمه لدى آتابة ا

  :مجموعة من البيانات التي يلزم أن تضمن في التصريح و هي 48وتضيف المادة  

يير أو          زة الإدارة أو التس يرين أو أجه اد المس ان ازدي اريخ ومك ة و الت ية و العائلي ماء الشخص الأس

ة بالنسبة   المدبرين المعنيين خلال مدة قيام الشرآة، وآذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقا م

 .للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين

  المتعلقة بحل الشرآة أو إبطالها القرارات القضائية

ل الشرآة، ويطلب     براعات الاختراع المستعملة وعلامات الصنع و التجارة الخدمات المودعة من قب

رة التي يجب    رون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو المديرية أو التسيير المزاولون خلال ا هذا التقييد المسي لفت

 القيام به خلالها

 قة بالتسوية أو التصفية القضائيةالقضائية المتعل القرارات -

  فروع ووآالات المؤسسات الأجنبية* 

ة للإجراءات الخاصة بتسجيل الم       ة   تخضع فروع ووآالات المؤسسات الموريتاني ؤسسات الثانوي

  .وهو ما سنتعرض له حين التعرض لإجراءات القيد الثانوي

ي      ات الت ي تصريحاتها البيان ذآر ف ا أن ت ة فيجب عليه روع المؤسسات الأجنبي الات وف ا الوآ أم

ارس،     ة بالنشاط المم ات المتعلق  تحدد هوية الأشخاص القيمة على الفرع أو الوآالة وجنسيتها وآذلك البيان

رع        لا تخرج و ة الف ق بطبيع ا يتعل ة بالتسجيل إلا فيم هذه البيانات عن البيانات المتعلقة بالأشخاص الملزم

  :أو الوآالة وهذه البيانات هي

  اسم صاحب التصريح وصفته

 الاسم التجاري

 عنوان المؤسسة الأم

 تاريخ تسجيل المؤسسة الأم بالسجل التجاري

 رقم التسجيل الترتيب و التحليلي

 لمدير الفرع الاسم الشخصي

 .الاسم الشخصي و العائلي لممثل الوآالة



 

اريخ           ة وت ه العائلي ة آمحل سكناه وحالت رع أو الوآال ل للف دير و الممث باقي البيانات الشخصية عن الم

 .ميلاده ومكانه وآذلك صك التوآيل

ة للاستعمال وأيضا شهاد        ة يجب أن يكون التصريح مصحوبا بعقد شراء الأصل أو الرخصة اللازم

 .4ص [19] الضرائب

يس    : " على أن 45من المادة  7وقد نصت الفقرة  ذين ل جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار ال

رع أو     ا ف م فيه ة لهم مرآز رئيسي بموريتانيا ولكن له ا السبع       .." .وآال ادة في فقراته د عددت الم ) 7(وق

  :البيانات التالية

  يد امتياز الدائن المرتهنرهن المحل التجاري، وتجديد وشطب تقي

 براعات الاختراع المستعملة وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمات التي يودعها التاجر

 تفويت الأصل التجاري

 القرارات القضائية بحظر ممارسة التجارة وآذا القاضية برفع اليد

 قة بالتسوية أو التصفية القضائيةالقرارات القضائية المتعل

 ائية و المحررات التي تمس النظام المالي للزوجينالقرارات القض

رة   يف الفق يغة       7وتض لاة بالص ارج و المح ار بالخ ؤلاء التج ى ه ادرة عل ائية الص رارات القض الق

 لتنفيذية من طرف محكمة موريتانيها

اب الضبط        ا من طرف آت أمر  ومعلوم أن البيانات ذات الصيغة القضائية تسجل في التصريح تلقائي ي

  اضي المشرف على السجلمن الق

رة أدت    45من المادة  7وبالرجوع إلى الفقرة    نلاحظ أن هناك غموضا و التباسا في صياغة الفق

ادة إلى تحريف في مقصو   ا أن   . د الم الفقرة جاء فيه ق بالتجار          <<: ف ادة المتعل ذه الم ا عد في ه ع م جمي

فجاءت الفقرة وآأنها تحصر   >>...وآالة ، ولكن لهم فيها فرع أوالذين ليس لهم مرآز رئيسي بموريتانيا

ادة     ادة لا تقصد         45جميع البيانات التي تضمنتها الم ة و الصحيح أن الم الات الأجنبي روع و الوآ في الف

ك  ادة هي أنذل ار <<: فالصياغة الصحيحة للم ق أيضا بالتج ادة متعل ذه الم ي ه د ف ا ع ع م   >>... جمي

ذآورة بالتج  ات الم التعريف خصص البيان ب ف ار" ار الأجان ق بالتج ى  ". المتعل ي معن ا حرف ف و م وه

ادة        ى الم ة إل ذلك إحال رة آ ة      44المادة، آما أنه آان من اللازم أن تتضمن الفق ات عام ا تتضمن بيان لأنه

ادة  آانت طبيعتهم،ولكل الأشخاص التجارية مهما  إن آان من الأحسن وتجنبا لكثرة الإحالات تخصيص م

  .فعل المشرع مع غيرها من الأشخاص الملزمة بالتسجيل للفروع و الوآالات آما

  .المؤسسات ذات الطابع الصناعي أو التجاري و الممثليات التجارية أو الوآالات التجارية ∗

ادة     ه   49نصت الم ى أن ة ذات الطابع الصناعي أو التجاري        : عل ى المؤسسات العمومي يجب عل

  :جنبية الإشارة في تصريحاتهم إلى البيانات التاليةللدول أو المجموعات أو المؤسسات العمومية الأ



 

  :وهذه البيانات تتعلق بالآتي 44من المادة  11، 10، 9، 7البيانات المنصوص عليها في البنود  -

ا أو         ةمكان مقر المؤسس • ا و الموجودة بموريتاني ة له ان المؤسسات التابع أو مؤسسته الرئيسية ومك

  ).البتانة(المهنة  ي ضريبةلخارج وآذلك رقم التسجيل فبا

  الاسم الشخصي و العائلي وتاريخ ومكان الازدياد وآذا جنسية الوآلاء المفوضين •

  الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المرآزي •

  تاريخ الشروع في الاستغلال •

 تي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابهاشكل المؤسسة وتسميتها وبيان المجموعات ال •

ة      •      ود المعدل ائها و العق رخص بإنش د الم مية للعق دة الرس ي الجري ر ف اريخ النش ال ت إن اقتضى الح

  .لتنظيمها أو للنظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها

ا و المستغ      • ة له ا   عنوان مقر الشرآة وعنوان المؤسسة الرئيسية و المؤسسات التابع لة في موريتاني

  .أو في الخارج إن وجدت

رتين   • ادة    3، 1البيانات المنصوص عليها في الفق ة بالأشخاص ذوي صلاحيات     44من الم المتعلق

ذه      اتهم وه زام المؤسسة بتوقيع تسيير أو إدارة المؤسسة في موريتانيا و الذين لهم الصلاحيات العامة الالت

  :البنود هي

ائلي - م الشخصي و الع م  الاس ة أو رق ه الوطني ة تعريف م بطاق ذا رق اجر، وآ وان الشخصي للت و العن

  .بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين

  تاريخ ومكان الازدياد -

  المجموعات ذات النفع الاقتصادي  ∗

  :يلزم هذا الصنف من المؤسسات أن يضمن تصريحاته البيانات التالية 50فبمقتضى المادة   

   تمتبوعة بالشعارات إن وجد) لمجموعة ا(تسمية المؤسسة 

 عنوان مقر المجموعة

ادة     ر العرض موجز عن المجموعة وقد جاء في نص الم ة فق " غرض المجموع باختصار   "   ة الثالث

إن المقصود في      ك ف والواضح أنه خطأ مطبعي مرده إلى التقارب بين آلمتي عرض، وغرض، وعلى ذل

رة السادسة       . مجموعةالفقرة الثالثة هو تقديم عرض يعرف بال ر من خلال نص الفق ) 6(ويتضح ذلك أآث

رار لأحد    من أجله المجموعة، وهو ما ينـتفي الغرض الذي أنشئت التي تنص على أنه يلزم ذآر معه التك

 .البيانات، ويدلل على أن الأمر ينحصر فقط في الخطأ المطبعي آما ذآرنا سابقا

د    4إلى  1البيانات المنصوص عليها في البنود من  - ادة    6وإن اقتضى الحال البن ذا  44من الم ، وآ

وي    ل شخص طبيعي أو معن بة لك ك بالنس ارة وذل ي سجل التج ام التسجيل ف ك أرق ر ذل تدعى الأم إن اس



 

رة   . عضو في المجموعة ادة    6وقد تضمنت الفق ام التسجيل بالنسبة        50من الم ق بأرق ان المتعل نفس البي

  .مبرر له للأشخاص المذآورة وهو تكرار لا

  : هي البيانات التالية على الترتيب 44المادة  إليها فيالبيانات التي تضمنتها البنود المحال 

  .الاسم الشخصي و العائلي للتاجر ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم بطاقة إقامته إذا آان أجنبيا •

  ستعارالاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر آنيته أو اسمه الم •

ي      • ارة ف ت الإش ر وجب وال القاص تغل أم دم يس ي أو مق د أو وص ر مرش ر بقاص ق الأم وإن تعل

  .التصريح إلى الإذن الممنوح لهم بذلك

د     • ادة    6وتضيف المادة بأنه إن اقتضى الحال ذلك تضمن التصريح البيان المتضمن في البن من الم

ذل    44 زاول فعلا، وآ ام التسجيل في السجل التجاري لكل شخص       وهو البيان المتعلق بالنشاط الم  ك أرق

  .أو معنوي عضو في المجموعة طبيعي

ئت        ─    ذي أنش رض ال رر الغ وان المق انوني ، و عن كل الق مية و الش اري أو التس وان التج العن

  ....المجموعة من اجله

ين بمرا    ─  خاص المكلف يير و الأش زة التس اء أجه اوين أعض ة و عن ية و العائلي ماء الشخص ة الأس قب

من   4،  3منتها البنود على البيانات التي تض 50من المادة  7التسيير بمراقبة  الحسابات، و تحيل الفقرة 

ادة د ، 44الم ذي تضمنه البن ان ال ك البي ه إن اقتضى الحال ذل ادة  6و تضيف أيضا أن ذه  44من الم وه

  :  البيانات المحال إليها هي على الترتيب

  لأشخاص المشار إليهان الازدياد لتاريخ و مكا▪ 

دا أو وصيا أو    ▪  إذا آان أحد الأشخاص المذآورة في البيان السابق يقوم بمهمته بوصفه قاصرا مرش

مقدما يستغل أموال قاصر، لزم في آل هذه الحالات ذآر الإذن الممنوح له و الذي بمقتضاه يحمل إحدى    

  .الصفات السابقة

  ذلك ما يبررهمن طرفهم إن آان ل ،النشاط المزاول فعلا▪

  .تاريخ و رقم إيداع عقد المجموعة لدى آتابة الضبط

  بيانات طلبات التسجيل الثانوي -ب

ة أو        ،عادة يقوم بطلب القيد الثانوي   ابع لأحد الأشخاص الطبيعي وي، ت آل شخص طبيعي أو معن

  .وجود تسجيل رئيسي قبله مبدئيا،فالتسجيل الثانوي يتطلب   ة،المعنوية المسجل

ادتين    وقد     انوي، أن الم ه   43، 42بينا حين تعرضنا للتسجيل الث ا أن ة إحداث نشاط     : بينت في حال

الات، فا   روع أو الوآ ذا النشاط،      جديد و ذلك بفتح واحد أو أآثر من الف ام بتسجيل ه ه يجب القي و يكون   ن

د   استحدثللمكان الذي  ،المحلي لتجاريسجل اال ذلك بالتسجيل في ده ، مع ت فيه النشاط الجدي أيضا في    قيي



 

و ذلك من أجل إشهار العلاقة  تغل فيه الأصل التجاري التابع له،للمكان الذي يس ،المحلي السجل التجاري

  .بين الأصل و الفرع

انوي دون التعرض          43 ،42وقد اقتصرت المادتان    ى الجانب الموضوعي في التسجيل الث عل

  .انويللبيانات التي يلزم قيدها في طلب تسجيل النشاط الث

ة، إذ          رار في التفصيلات الإجرائي ك تحاشي التك ويبدو أن المشرع الموريتاني قصد من خلال ذل

أن الشخص الثانوي يسجل في نفس الاستمارة أو النموذج الذي يسجل عليه الفرع، أو الوآالة، وعلى ذلك 

  .بينا سابقا تبقى البيانات هي نفس البيانات المذآورة في طلب تسجيل الفرع أو الوآالة آما

  بيانات طلب التعديل -ثانيا 

ادة    ى الأشخاص الملزم   52بمقتضى الم دها عل ي يجب قي ات الت ل البيان إن آ ي  ةف جيل ف بالتس

ا          ابقا هي البيان ا س ا بين ات آم ذه البيان ديل، وه ت المحصورة في   السجل التجاري يمكن أن تكون محل تع

إ   معينة لتقييد الولم يذآر المشرع إجراءات  51إلى  44المواد من  ة ف ة العملي ذه  تعديل لكنه من الناحي ن ه

  .الإجراءات هي نفسها الإجراءات التي يتم بها تقييد البيان المعدل 

  :و ذلك على النحو التالي. ويكون ذلك بإعداد تصريح بالبيان المعدل أو المراد تعديله

  الاسم الشخصي للمصرح 

  الاسم العائلي 

 الجنسية 

 الوطنية أو بطاقة الإقامةلبطاقة رقم ا 

 رقم السجل التجاري  

 البيان الذي يراد إضافته أو حذفهيذآر  

 

  بيانات طلبات الشطب  -ثالثا

ا       , إذا آان الشطب بالأساس هو عمل إجرائي   ان أو معنوي ا آ اجر شخصا طبيعي ى الت , يتوجب عل

أن يتضمنها طلب الشطب لا تخرج   ن البيانات الواجب فإ, الة من الحالات الموجبة للشطبإذا ما قامت ح

ات ا  ابقا      إجمالا عن البيان ا س ات عن الشخص المشطوب        لتفصيلية التي تعرضنا له فهي تتشكل من بيان

  ...الممارس من طرفه وأخرى عن النشاط 

  . و بالتأآيد السبب المؤدي إلى الشطب

ين مخص   وسنتناول   اجر     هذه البيانات في نقطت ى للشخص الطبيعي الت ة   والنقطة  صين الأول الثاني

  .للشخص المعنوي التاجر

 : الأشخاص الطبيعية

  :تتضمن طلبات الشطب البيانات التالية 



 

ات الشخصية التي تعرف             - ائر البيان ذلك س وب شطبه من السجل و آ       الاسم الكامل للشخص المطل

    به

  النشاط التجاري الممارس و نوعه  شكل -

   ضيح ما إذا آان رئيسيا أو ثانوياتوطبيعة المحل موضوع الشطب وذلك ب -

  رقم التسجيل في السجل التجاري  -

  يقدم من الشخص موضوع الشطب نفسه اسم الشخص أو الجهة التي قدمت الطلب إذا لم -

  سبب الشطب  -

  إمضاء و توقيع الطالب الشطب، أو القائم به -

  الأشخاص المعنوية -ب

 .17ص [19] لتعريف الوطني للمحل موضوع الشطبورقم ا, رقم التسجيل في السجل التجاري -

  .معلومات خاصة بالمؤسسة موضوع الشطب آاسم الشرآة وعنوانها -

   الشكل القانوني للشرآة -

  رأس المال المستغل  -

  جتماعي للشرآة عنوان المقر الا -

  النشاط الممارس من قبل الشرآة  -

  سم التجاري للشرآة موضوع الشطبالا -

   ع والوآالات التابعة لهاآر الفروذ -

  غرض الشرآة  -

  اسم الممثل القانوني للشرآة وآذلك البيانات الأخرى آاللقب وتاريخ الميلاد، والجنسية  -

  وعنوان السكن وصفته في الشرآة  

  موضوع طلب الشطب  

 سبب الشطب   

 .18ص [19] ثم الإمضاء والتاريخ  

 

  آجال تقديم الطلب 2.1.1.2.2
ا   ق الأمر بالتسجيل أو           يقصد بالآج د سواء تعل ديم طلب القي انون لتق ا الق د التي يقرره ك المواعي ل تل

  .الشطبالتعديل أو 



 

ذه الآجال      77و قد حدد المشرع الموريتاني هذه  الآجال في المادة  من مدونة التجارة التي فصلت ه

جيل     ة بالتس خاص الملزم ع الأش مل جمي ا ش الات  , تفصيلا دقيق ع الح ذلك جمي د   وآ رأ  بع د  تط ي ق الت

  .               التسجيل

  :وسنتناول هذه الآجال في النقطتين التاليتين

  آجال تسجيل الأشخاص الملزمة بالتسجيل  - أولا

  :تضمنت المادة الآنفة الذآر الآجال التالية  

ينالأشخاص  هر الثلاث      الطبيعي لال الأش جيل خ وا التس ين أن يطلب خاص الطبيعي ى الأش ة يجب عل

  .الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري

اريينالأشخاص  -ب ة لتأسيس   الاعتب ة الموالي هر الثلاث وا التسجيل خلال الأش يهم أن يطلب يجب عل

 .الشخص المعنوي

دول      اتالممثليوآذلك  ,والأجنبية والوآالات الموريتانيةالفروع  -ج ة لل الات التجاري ة أو الوآ التجاري

  أو المجموعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية

  . طلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحهايجب عليها  

  تسجيل الحالات الطارئة  جالآ  - ثانيا

بعض الحالات التي تستوجب التسجيل أو الشطب       , قد تطرأ على الشخص التجاري بعد تسجيله  

ه ابق أو تعديل جيل س و. لتس ة وج ك نتيج أوذل ة أنش را أد ظرف أو واقع جيل ت أث ى مضامين التس ر عل ث

ذآورة        ة،المقصود ة بالتسجيل في الآجال الم وإذا آانت الفقرة الأولى من المادة حددت الأشخاص الملزم

  في النقطة الأولى،  فإن الفقرة الأخيرة من المادة 

  

جيل     توجب التس ي تس الات الت دها للح ي تحدي ة ف اءت عام الا  ،ج دد ح م تح ة إذ ل  تن آانوإت معين

  .تقييد مثل هذه الحالات قد حددت المادة أجل شهر لذآرناها آنفا ف التيبالأساس لا تخرج عن الحالات 

  

  الرقابة على التسجيل في السجل التجاري .2.22.1

ائق             حة الوث ة، وص ة أو المثبت ات المقدم حة البيان ن ص د م لطة التأآي ة س د بالرقاب يقص

  . ا للبيانات المقدمةالمودعة ومدى مطابقته

ة   ون قبلي د تك ذا الخصوص ق ة به د    : والرقاب ل قي جل حصرا قب ي الس ائم عل ها الق ي يمارس ي الت وه

ة آل حسب          في السجل،البيانات  وقد تكون رقابة بعدية و هي التي تمارسها السلطة القضائية أو الإداري

    124ص [2]  اختصاصه و صلاحياته بعد قيد البيانات



 

ل القضاء و الإدارة،      وإذا آان ال مشرع الموريتاني، أخذ بالإشراف المزدوج على السجل التجاري من قب

اب إدارة السجل التجاري المرآزي        الم، نظرا لغي إلا أن الشق الإداري من الرقابة يبقى غير واضح المع

اني من الفصل الأول       –التي لم تنظم حتى الآن  ك في المبحث الث ه العمل   فالجاري   -آما و أوضحنا ذل ب

وزارة المختصة وزارة التجارة و       ى ال حتى الآن بعد إعداد التسجيلات من قبل السجلات المحلية تحال إل

  .الصناعة التي تقوم ممثلة في الوزير و رؤساء المصالح الوزارية بمنح السجل

ة رفض للتسجيل من ق             وع ،و عدم تسجيل أي حال م و الن ة التسجيلات من حيث الك ل  ونتيجة لمحدودي ب

الوزارة أصبح من المتعذر استيضاح نوع الرقابة الإدارية في هذه المرحلة من التسجيل لدى جهة السجل  

  .التجاري المرآزي أو الجهة القائمة مقامها

  :وعلى ذلك سنخصص هذا الفرع للرقابة القضائية على التسجيل و ذلك من خلال الفقرتين التاليتين

  روضة من قبل آتابة الضبطابة المفحول الرق: الفقرة الأولى

  الرقابة المفروضة من قبل القضاء :الفقرة الثانية 

  

  قابة المفروضة من قبل آتاب الضبطالر 1.2.1.2.2
س                 ع أس دأ بوض مية تب ة رس بط، أول جه ب الض ي آات ة ف بط ممثل ة الض ر آتاب تعتب

ا   ام ب لال القي ن خ ك م اري ، وذل جل التج ة للس ن  الضوابط، التنظيمي ق م ي تنطل ة ، الت لإجراءات الرقابي

ذه      م السجل  فحص مدى مطابقة البيانات المقدمة قبل تسجيلها مع الأحكام التي تنظ و التثبت من صحة ه

  .البيانات ، و مطابقتها للوثائق الإثباتية المقدمة معها

ه   وتستمر رقابة آاتب الضبط طيلة المراحل و المحطات التي يمر بها السجل، و ذلك بال ا تتطلب قيام بكل م

  .أي مرحلة من هذه المراحل، طبقا للصلاحيات الممنوحة له

ي تضمنتها      ي الضوابط الت ب الضبط ف ل آات ن قب ة م ة الممارس ال الرقاب ن إجم واد و يمك  31، 30الم

  :و ذلك على النحو التالي 78، 46،59،

ام بالإعم     / ا ة و   تتطلب طبيعة عمل آاتب الضبط مسك السجل التجاري و القي ة و التنظيمي ال الإداري

  المكتبية اللازمة لضبطه و تنظيمه

  طراف ذات الصلة بالسجلممارسة الأعمال اليومية المتعلقة بالسجل و مواجهة طلبات الأ/ ب

دقق   تتميز الرقابة الممارسة من قبل آاتب الضبط في بعض جوانبها بأن/ ج ه أن ي ها رقابة قبلية إذ علي

ا   . لمقدمة إليه قبل تدوينها للتأآد من قابليتها للتسجيلي البيانات و الوثائق اف إذا م ه وجود نقص     اتضح ف ل

لاغ    أو مانع لا يمكن معه التسجيل آان له حسب طبيعة النقص أو المانع طلب تصحيحه أو استكماله أو إب

    ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة  القاضي المكلف بالسجل إذا آان الأمر يستدعي

  التسجيل و تنتهي بالشطب النهائي تها أيضا أنها رقابة دائمة و مستمرة تبدأ من قبلومن مميزا/ د



 

د       ،تكفل هذه الرقابة الوفاء بحقوق الدولة من الضرائب/ ه ل التسجيل أن يتأآ إذ على آاتب الضبط قب

ات الضرائ  دى هيئ ب التسجيل ل ن تسجيل طال هب،م تحقاتها علي داد مس ذه . و س ى ه ذ عل ا يؤخ ن م و لك

ادة   ال منتها الم ي تض ة و الت راء       78رقاب وق الأج مل حق ة دون أن تش وق الدول ى حق ا اقتصرت عل أنه

ل    وادث العم ن ح يهم ع أمين عل اعي و الت ات الضمان الاجتم دى هيئ جيلهم ل ة   ،آتس ا يعكس حال و م وه

  . خصوصا في القطاع الخاص ،الإهمال التي يعاني منها الأجراء

ب الضبط المكلف بالتسجيل في السجل التجاري رقابة عامة ممنوحة تتضمن الرقابة الممنوحة لكات/ و

ات        يتم آتابات الضبط لدى المحاآم الأخرىلكل  ان من البيان ائي لكل بي بموجبها التسجيل المباشر و التلق

  .المصنفة بأنها تمس النظام العام

ة ى آتاب راءات  ال  إذ عل غ حسب الإج رار التبلي ي أصدرت الق ة الت رار ضبط  المحكم ل ق ررة بك مق

أنه     ذي صدر بش تصدره يمس البيانات المذآورة إلى آتابة ضبط المحكمة المختصة يمسك سجل التاجر ال

  .القرار ، و ذلك من أجل القيد التلقائي لمضمون القرار

ا           ة الممنوحة له ة المختصة بمسك السجل بمقتضى الرقاب و من البديهي أن على آتابة ضبط المحكم

ذا             على السجل أن تق  اجر إذا صدر ه ة في سجل الت رار بصورة مباشرة و تلقائي ذا الق ل ه وم بتسجيل مث

  .القرار من قبل محكمتها

ى أمر من       / ز اء عل ك بن يقوم آاتب الضبط تلقائيا بإلغاء المعلومات التي تبين أنها غير صحيحة و ذل

  .القاضي

أ ه بش ن ملاحظت ا يمك اني أعط م و أن المشرع الموريت ة ه ذه الرقاب م ن ه ي معظ ب الضبط ف ى لكات

يفها و المحضرة        ى أرش ة عل ا القيم ة وذاآرته الأحوال رقابة شكلية تنطلق من طبيعة وظيفته آقلم للمحكم

ا ام     . لأعماله مات النظ ن بعض س ابي م دور الرق ذا ال و ه ا لا يخل ذ ب   آم ذي يأخ طي ال رع الوس ه المش

مات ا      ين بعض س الجمع ب ك ب اري و ذل جل التج ي الس اني ف ام   الموريت اني و النظ ائي الألم ام القض لنظ

  .المنشأالإداري الفرنسي 

  

  الرقابة المفروضة من قبل القضاء  2.2.1.2.2
ى السجل التجاري     ا أ أخذ المشرع الموريتاني، آما أسلفنا بمبد ل القضاء و    لإشراف المزدوج عل ، من قب

رر أن يكون تحت     خضع السجل المحلي لإشراف القضاء، أما السجل المرآزي ف  الإدارة، حيث أ من المق

ارة و الصناعة   ة و.2ص [19] إشراف وزارة التج يس المحكم و رئ ى السجل ه القاضي المشرف عل

ى                 ه العمل هو الاقتصار عل ذا الغرض، لكن الجاري ب ه آل سنة له تم تعين ة أو قاض ي التجارية بالولاي

  .رئيس المحكمة لمباشرة هذه المهمة



 

واد    د تضمنت الم ة  80، 65، 59، 58، 41، 30وق ذه الرقاب دود ه والي مضامين وح ى الت عل

  .وذلك على النحو التالي

ه هي من     -أ  إذا آان السجل يسمك من قبل آتابة الضبط فإن الرقابة عليه وعلى التقييدات التي تتم في

  .اختصاص القاضي

د    الطابع الشخصييراقب القاضي ويسهر على  –ب  ا لمب ك تحقيق ى   ،وحدة السجل   أ للسجل وذل وعل

    .ذلك فإن على القاضي أن يقوم تلقائيا بالتشطيبات اللازمة لكل ما يتنافى مع هذين المبدأين

  .تتم التشطيبات التلقائية من طرف آاتب الضبط بناء على أمر من القاضي -ج

  .يأمر القاضي آاتب الضبط بإلغاء آل شطب تم تلقائيا بناء على معلومات غير صحيحة -د

د مع             توقيع بعض ا / ه   ة القي ات الواجب د بعض البيان ال قي ة عدم التسجيل أو إغف ات في حال لعقوب

  .الأمر بإجراء القيد الموجب للعقوبة

  . البت في النزاعات المتعلقة بالسجل التجاري عموما/ ز

  

  إجراءات التسجيل التي يقوم بها غير التاجر .2.2.2
ه       ن طرفالأصل أن يكون التسجيل بناء على تصريح مقدم م   وب عن ه أو من ين ة نالخاضع ل  ياب

ام   مبدأشرعية، وذلك تأسيسا على  الحرية في ممارسة التجارة أو عدم ممارستها، وبالتالي الخضوع لأحك

ديل      . القانون التجاري أو عدم الخضوع لها ا الشطب أو التع لكن بالنسبة للعمليات الطارئة التي تتطلب إم

  133ص [2]  من غير التاجرفيمكن أن تكون بناء على عرائض مقدمة 

ات من             ك العملي ه تل ا تتطلب ام بم وقد منح المشرع الموريتاني ،بعض الجهات الخاصة سلطة القي

ى         اجر وعل ى الت ورة عل ن خط ه م م ب ا تتس ات و م ذه العملي ة ه ك أن طبيع دها، ذل د تقيي راءات قص إج

  . المتعاملين معه تتطلب منح هذا الحق الإجرائي لتلك الجهات

أثير مباشر وتتع   ا ت ائع أو تصرفات له ام أو وق ديل أو الشطب بأحك ات المقصودة بالتع ق العملي ل

ديم  . على الوضع القانوني و المالي للتاجر ا بتق عرائض قصد    وعلى ذلك ألزم المشرع الجهات المعنية به

  .بما يوضح الوضعية الجديدة للتاجر  رةالتأشي

  :لإجراء في الجهات التالية و تنحصر الجهات المعنية بتطبيق مثل هذا ا

  

  العرائض المقدمة من المحكمة  -أولا

واد   ام     59، 57، 56، 2، ف46حسب الم ن القاضي القي أمر م ة الضبط ب ى آتاب ه يجب عل فن

  :تحققت بشأنه إحدى الحالات التالية . بالشطب التلقائي لكل تاجر

  خص معنويارة أو تسيير أو إدارة شإذا صدر بحقه منع من ممارسة التج -أ



 

  و اختتام مسطرة التسوية القضائيةفي حالة إفلاس التاجر أ -ب

د من أجل      إذا ثبت أن التاجر توقف فعليا ع -ج ذي قي ة       ن ممارسة النشاط ال ر من ثلاث ذ أآث ك من وذل

  سنوات

  بعد سنة من وفاة التاجر -د 

دم المصفي طلب تمد -ه م يق اريخ حل الشرآة إذا ل نوات من ت لاث س ام ث د إتم د التسجبع ك ي يل وذل

   بواسطة تقييد تعديلي من أجل استكمال إجراءات التصفية 

  القيام بشطب المعلومات التي تبين أنها غير صحيحة-ز

  العرائض المقدمة من الموثق  -ثانيا

ى        119ألزمت المادة    ذي تترتب عل ذي حرره وال د ال الموثق بان يقوم بالإجراءات المتعلقة بالعق

لتجاري أثارا بالنسبة للأطراف المعنية ،حيث يجب عليه بعد تسجيل العقد إيداع نسخة تسجيله في السجل ا

ا     . من العقد الرسمي لدى آتابة ضبط المحافظة التجارية للقيام بتسجيله  د عرفي ان العق ذلك الأمر إذا آ . وآ

ا الأصل الت    جاري أو  وذلك خلال أجل خمسة عشر يوما لدى آتابة ضبط المحكمة التي يشتغل في دائرته

  .المؤسسة الرئيسية للأصل إذا آان التصرف يشمل أحد فروعها

از في            129و قد أدرجت المادة  د الامتي زم بمقتضاه قي ائع شرطا يل از الب من مدونة التجارة في امتي

  .السجل التجاري حتى يمكن الاعتداد به

  . راءات اللازمة لتسجيلهاوبعد تسلم آتابة الضبط لعقود بيع الأصول التجارية أو رهنها تقوم بالإج

  الطلبات المقدمة من ورثة التاجر المتوفى  -ثالثا

ديم طلب شطبه        53،  55بمقتضى المادة    وفى تق اجر المت ة الت من مدونة التجارة يجب على ورث

  .من السجل التجاري

ى وجه الشيوع فإ     أما في حالة رغبتهم في   ى الشيو      مواصلة التجارة عل الكين عل ى الم ه يجب عل ع ن

وم          ة الأصل التجاري أن يق ه ملكي ى من آلت إلي إجراء تسجيل جديد وآذلك الأمر في حالة القسمة ،إذ عل

  .بتسجيل جديد يثبت الحالة الجديدة للمحل التجاري

                

  

  

 

  

  

  



 

  3الفصل 
  وعدمه آثار التسجيل في السجل التجاري

  

ة         ار قانوني نح       يقصد من التسجيل في السجل التجاري، ترتيب آث ام الأول م ة، تستهدف في المق هام

ي         ارة ف يم التج بط وتنظ ا ضرورات ض ي تتطلبه ات الت بعض الالتزام ه ل وق وتحمل اجر بعض الحق الت

  .موريتانيا

راف للشرآات        ة، و الاعت وتقوم هذه الحقوق و الالتزامات على استفادة التاجر من صفته التجاري

جاج التاجر شخصا طبيعيا آان أم معنويا بمضامين تسجيله   التجارية بالشخصية الاعتبارية، مع جواز احت

ه      ة علي ؤوليات المترتب د المس م تحدي اجر ، ث انون للت دمها الق ي يق ا الت ن المزاي تفادته م ر، و اس ى الغي عل

وتستمر هذه الآثار إلى غاية الشطب على التاجر من السجل التجاري بصفة     . بمقتضى التسجيل أو عدمه

  .نهائية

ان في      إن التسجي   ة و الائتم ى الثق ؤثر عل ل أو عدمه يمس المرآز القانوني و المالي للتاجر، مما ي

ذي           ا، الأمر ال ر مشكوك فيه ه غي الوسط التجاري، ولذلك فإن لواجب التسجيل في السجل التجاري أهمي

اجر         ا الت د يتعرض له انوني بالتسجيل و المخاطر التي ق المتخلف   يستدعي بيان مزايا الوفاء بالالتزام الق

  .عن الوفاء بهذا الالتزام

ا صريحة وواضحة في قصدها ترتيب          فالنصوص القانونية الخاصة بالسجل التجاري ورغم أنه

ا، يعكس         ة في موريتاني ع الممارسة التجاري آثار قانونية واقتصادية على نظام السجل التجاري إلا أن واق

على آل  و.! ص القانون التجاري ضبطه وتنظيمهصوواقعا مغايرا للواقع الذي حاول المشرع من خلال ن

  :حال سنحاول تناول آثار التسجيل في السجل التجاري من خلال المبحثين التاليين

  آثار التسجيل بالنسبة للتاجر المسجل في السجل التجاري  -المبحث الأول

 .آثار عدم التسجيل في السجل التجاري -المبحث الثاني

 

  ة للتاجر المسجل في السجل التجاريآثار التسجيل بالنسب 1.3
ار      ذه الآث ق ه ة تتعل ار إيجابي دة آث ه ع ب علي اري يترت ي السجل التج اجر بالتسجيل ف ام الت إن قي

  .بطبيعة الشخص المسجل و البيانات محل القيد وآذلك بمنح الرخصة التي تثبت واقعة القيد

  :وسنتناول هذه الآثار في المطالب التالية  

  ثر التسجيل على اآتساب الصفة التجارية و الشخصية المعنويةأ -المطلب الأول

  أثر تقييد البيانات -المطلب الثاني

  منح رخصة التسجيل -المطلب الثالث



 

  صفة التجارية و الشخصية المعنويةأثر التسجيل على اآتساب ال  1.1.3
ة الشخص المسجل،       ا    يترتب على القيد في السجل التجاري آثار تختلف حسب طبيع أي حسب م

ى     جيل عل ر التس ب آث ذا المطل ي ه نتناول ف ك س ى ذل ا، وعل ا أو اعتباري ان الشخص شخصا طبيعي إذا آ

  : اآتساب الصفة التجارية وآثره على اآتساب الشخصية الاعتبارية وذلك من خلال الفرعين التاليين

  

  اريةأثر التسجيل على اآتساب الصفة التج  1.1.1.3
ه   من مدو 60نصت المادة    ى أن ة عل ادة     : " نة التجارة الموريتاني اة مقتضيات الم من   7مع مراع

هذه المدونة يفترض في آل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في سجل التجارة اآتساب صفة التاجر، مع  

  ".ما يترتب على ذلك من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك

ى اآتساب صفة    ة بسيطة عل ر قرين ادة يعتب ذه الم د بمقتضى ه ها فالقي ات عكس ن إثب اجر يمك الت

من   9بجميع طرق الإثبات، فليس القيد إذن شرطا لاآتساب الصفة التجارية، و الدليل على ذلك أن المادة 

ه            ى أن ك بنصها عل اجر وذل ا في الت ة حددت الشروط الواجب توافره اجرا آل من     : " نفس المدون د ت يع

ال ا      ا من الأعم تقلة عملا تجاري ادة    يمارس بصورة شخصية ومس واردة في الم ادة     6ل ة معت ويتخذه حرف

  .أي أن شروط اآتساب صفة..." له

ابقة          ادة الس ادة       التاجر هي الشروط المحددة في الم ا تضمنته الم ى م ذي بمقتضاه    7بالإضافة إل و ال

د      ى أن القي دل عل ا ي تعتبر الشرآات التجارية باستثناء شرآة المحاصة عملا تجاريا بحسب الشكل وهذا م

اجر بمقتضى           ى الت ة عل زام من ضمن الالتزامات المترتب ليس شرطا لاآتساب صفة التاجر وإنما هو الت

د          رتباآتسابه لهذه الصفة وعلى ذلك فإن الأثر المت ة القي ار واقع د في السجل التجاري هو اعتب على القي

  .دليلا على اآتساب هذه الصفة

ى   ب عل زام المترت ذا الالت اجر به اء الت ا أن وف وق و    آم ه بعض الحق ة يمنح ابه للصفة التجاري اآتس

  .المزايا التي تدعم مرآزه القانوني و المالي

ه       91وقد نصت المادة    ى أن ة عل ويين     : " من نفس المدون ين والمعن لا يجوز للأشخاص الطبيعي

ر ب  اه الغي وا إتج ذا الإجراء أن يحتج وا به م يقوم ذين ل ارة و ال ي سجل التج زمين بالتسجيل ف صفتهم المل

  ".التجارية ما لم يتم تسجيلهم، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة

ه في ظل نظام السجل التجاري الفرنسي لا يصير              رى أن غير أن هناك من الفقه الفرنسي من ي

ك  الشخص تاجرا، إلا إذا باشر أعمال التجارة، وقام بالقيد في سجل التجارة و الشرآا ت، و الدليل على ذل

يوما من تاريخ بداية النشاط يحرم المعني من حق  ) 15(هو أن عدم التسجيل بعد انتهاء مدة خمسة عشر 

ى          ه يحرم الشخص من اللجوء إل ا أن ة، آم الاحتجاج بصفة التاجر في مواجهة الغير و الإدارات العمومي



 

واد ا   ي الم ات ف ن طرف الإثب تفادة م اري و الاس ي   القضاء التج اتره ف تخدام دف ن اس ذلك م ة و آ لتجاري

  161ص [2]  الإثبات

ادة    ت الم م     61وإذا آان ذي ل اجر ال ن للت ه لا يمك ى أن ة نصت عل ارة الموريتاني ة التج ن مدون م

ادة    إن الم ة حددت      77يسجل في السجل التجاري أن يحتج على الغير بالصفة التجارية ف من نفس المدون

اجر    ى الت ه        المهلة التي يجب عل ى أن ا حيث نصت عل وي التسجيل خلاله ى   : " الطبيعي و المعن يجب عل

اء       ة أو لاقتن تح المؤسسة التجاري ة لف الأشخاص الطبيعيين أن يطلبوا التسجيل خلال الأشهر الثلاثة الموالي

  .الأصل التجاري

ات التجاري         ذلك الممثلي ام أو الخاص وآ انون الع ة يجب على الأشخاص الاعتبارية الخاضعين للق

أو الوآالات التجارية للدول أو المجموعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية طلب التسجيل خلال الأشهر   

  ...".الثلاثة الموالية لأحداث النشاط أو التأسيس 

إن تحديد هذه المهل يعني أن انقضاءها من دون أن يقوم الشخص المعني بالتسجيل يجعله مرتكبا   

اجر          لجريمة ممارسة التجارة بدو ة تمس مرآز الت ة ومدني ه مسؤوليات جنائي ا تترتب علي ن سجل وهو م

  .القانوني و المالي

         

جل   دون س ارة ب ة التج رض ة،تجاري فممارس درو  تع ة ل اة التجاري ش و   الحي واع الغ ن أن تى م ب ش

  .الاحتيال

ائعة،            دو ش اري تب جل التج ي الس اجر ف جيل الت دم تس ة ع ب أن حال ة  و الغري ل وطبيعي ي   ب ف

  !.موريتانيا

  

  أثر القيد على اآتساب الشخصية الاعتبارية 2.1.1.3
إن الشخص المعنوي آيان صوري مجرد تلحق به الآثار القانونية، آما تلحق بالشخص الطبيعي     

  162ص [2]  تحقيقا للوحدة التي يمثلها غرض معين وضمانا لاستمراره

ادة     ت الم د نص ة الموريتا   202وق ة التجاري ن مدون ه  م ى أن ة عل ة   : " ني رآات التجاري ع الش تتمت

اريخ تقي   ن ت داء م ة ابت ية الاعتباري انوني   يبالشخص ل الق ى التحوي ب عل ارة و لا يترت جل التج ي س دها ف

  .لشرآة من شكل إلى آخر إنشاء شخص اعتباري جديد، ويسري نفس الحكم في حالة التمديد

رآة       د الش ة تقيي ى غاي رآاء إل ين الش ات ب ى العلاق رآة   تبق د الش ارة خاضعة لعق جل التج ي س ف

  .وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات و العقود

ية          ابها الشخص ل اآتس يس وقب ور التأس ي ط رآة ف م ش ل باس اموا بعم ذين ق خاص ال أل الأش يس

رآة    ت الش مها إ لا إذا تحمل ي تمت باس ال الت ة، عن الأعم ه التضامن وبصفة مطلق ى وج ة، عل المعنوي



 

ذه الالتزامات          ذ ه ر حينئ انوني، تعتب دها بشكل ق الالتزامات  الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها و تقيي

  ".آما لو قامت بها الشرآة من البداية

تراض اآتساب الشخص  فاجارة آما ذآرنا سابقا النص على من مدونة الت 60وقد تضمنت المادة   

م يكن ضروريا خاصة بالنسبة للشرآات إذ تسري          المعنوي المقيد في السجل الصفة التجارية و ا ل هو م

ادة   ام الم ا أحك ن        202، 7عليه ر ع كلها بغض النظ ب ش ة بحس ر تجاري ي تعتب ة، فه س المدون ن نف م

  .موضوعها

ة        60فكان من الأحسن أن تقتصر المادة  ذي يكتسب الصفة التجاري اجر ال على الشخص الطبيعي الت

ة بحسب ال التجاري ته للأعم دأت   بممارس ادة ب ة خصوصا وأن الم موضوعها دون الأشخاص الاعتباري

ه بالقول بأ ادة     : " ن اة مقتضيات الم ة    7مع مراع ذه المدون ين       ..." من ه رار ب ط والتك ا يجنب الخل وهو م

ذا العمل لا     07فالشرآات التجارية حسب المادة. مضامين المواد تعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل لكن ه

مستقلا عن أشخاصه إلا بالتسجيل في السجل التجاري وذلك من أجل اآتساب الشخصية   ينتج أثرا قانونيا 

إن           ك ف ى ذل ذي يحدد طابع العمل التجاري، وعل الاعتبارية فالقيد في السجل و اتخاذ شكل الشرآة هو ال

شاء  نية فإنه آذلك ونظرا لجوهرتيه في إالقيد في السجل التجاري إذا آان يعطي للشرآة شخصيتها المعنو

  .الشرآة يمنح الشخص التجاري الجديد الصفة التجارية

الغرض من              د في السجل، ف اريخ القي ة إلا من ت ع بشخصيتها المعنوي فالشرآات التجارية لا تتمت

ا مع    القيد هو بيان أن القيد هو إعلان عن عقد ميلاد الشرآات التجارية في علاقاتها مع الاغيار وعلاقاته

د حدود مسؤولياتهم        الأشخاص المتصرفين في ذه الأطراف وتحدي ة مصالح ه  [16] ها، ولذلك يجب حماي

 .459-460ص

بمسألة تحديد مصير العقود المبرمة في فترة التأسيس   202وقد اهتمت الفقرة الأخيرة من المادة   

ا        د تكوينه وق إلا عن و وذلك باعتبار أن الشرآة لا تعتبر شخصا مؤهلا لتحمل الالتزامات واآتساب الحق

  .الذي يعتبر القيد حجر الأساس فيه

وي             انوني للشرآة أو الشخص المعن المرآز الق ر ب ى الغي ا للاحتجاج عل ويعتبر القيد شرطا لازم

ري   548طيلة المدة المحددة للنشاط التجاري أو الاقتصادي وقد نصت المادة  من القانون التجاري الجزائ

ى المرآز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع    يجب أن تودع العقود التأسيسية لد: " على أنه

، ولا يجوز في هذا الإطار الخروج عن النشاط   "الشرآات وإلا آانت باطلة أشكالالخاصة بكل شكل من 

  .الاقتصادي موضوع العقد التأسيسي للشرآة

لمؤسسين من مدونة التجارة الموريتانية على أنه يتعين على ا 204وفي هذا المعنى نصت المادة   

و أعضاء أجهزة التسيير و الإدارة الجماعية و المديرية، تحت طائلة عدم القبول تقييد الشرآة في السجل   

التجاري، إيداع تصريح لدى آتابة الضبط يعرضون فيه آل العمليات التي تم القيام بها من أجل التأسيس   

  ...".ا للأحكام القانونية و التنظيميةالقانوني للشرآة المذآورة، ويشهدون فيه أن التأسيس تم تطبيقه



 

ام و               ق الأحك اجر بحسب الشكل في السجل التجاري يسمح بتطبي وي الت إن تقييد الشخص المعن

ة       ة لاآتساب الصفة التجاري انون التجاري و الملازم د في      . القواعد المتضمنة في الق إن القي ك ف ى ذل وعل

  :التالية السجل التجاري للشخص المعنوي تترتب عليه الآثار

  لشخصية الاعتبارية للشخص المعنويخلق ا

 خلق المرآز القانوني و المالي

 راض الصفة التجارية للشخص الجديدافت

 ده وعة ضتحدد الجهة القضائية المختصة قانونا في الفصل في المنازعات المرف

ات        دفاتره في الإثب اجر ل ك باستخدام الت واق  الاستفادة من مزايا الصفة التجارية وذل ي من  و الصلح ال

 الإفلاس و التسوية القضائية

 يعطي الحق في الاحتجاج بالبيانات المسجلة في السجل على الغير

 ريةاستعمال السجل آأداة للإثبات أمام المحاآم فيما يتعلق بالمنازعات التجا

 105،106ص [1]الإشتراك في المناقصات الوطنية وعضوية الغرف التجارية

  

  د البياناتأثر تقيي  2.1.3
ة          ي القيم ا ه جل، فم ذا الس وى ه ا محت ي مجمله كل ف ات تش دة بيان اري ع جل التج يتضمن الس

  القانونية التي يعطيها المشرع لهذه البيانات؟

م      ى عل يفترض المشرع بناء على واقعة قيد الوقائع و التصرفات في السجل التجاري أن الغير عل

الوقائع و التصرفات المضمنة في البيانات المقيدة على الغير أو  بها، وعلى ذلك فإنه يجوز الاحتجاج بهذه

  .على التاجر المقيدة من طرفه

تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات  لا يحتج إ: " همن مدونة التجارة على أن 63فقد نصت المادة   

  ...".المقيدة بصفة صحيحة بسجل التجارة

زمين بال  : " هوتضيف نفس المادة في فقرتها الموالية أن   تسجيل في سجل    لا يجوز للأشخاص المل

ديل      تجاه الغير خلال فترة مزاولة نشاطالتجارة أن يحتجوا إ ة للتع ائع و التصرفات القابل هم التجاري بالوق

ائع و          واجهتهم بالوق ي م ه ف ن جانب ك م ر أن يتمس وز للغي ه يج ارة، إلا أن جل التج دها بس م تقيي إلا إذا ت

  .ع قيدهاالتصرفات التي لم يق

لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون أن الاغيار المعنيين آانوا وقت التعاقد عل علم بالوقائع   

  .و التصرفات الآنفة الذآر

ا           ات وم ر بالبيان ى الغي فمن خلال نص المادة السابقة يتضح أن المشرع اشترط في الاحتجاج عل

ة  تحمله من تعرفات ووقائع أن تكون مقيدة وبشك ل صحيح، آما اعتبر المشرع أن البيانات المقيدة و القابل



 

ر    ى الغي للتعديل إن لم يقم التاجر بواجب تعديلها فإنها تبقى نافذة في حقه، مع أنه لا يمكنه أن يحتج بها عل

  .إلا إذا أثبت أنه آان على علم بالوقائع و التصرفات التي تستوجب التعديل

د ق    د اعتم ذلك يكون المشرع ق ا وب ي الاحتجاج به ه اشترط ف دة لكن ات المقي م بالبيان ة العل أن رين

  .وأن تكون مطابقة للحقيقة وذلك بتعديلها إن اقتضى الحال ذلك تكون قد تم قيدها بصورة صحيحة،

ه لا يجوز للشخص    ر أن ر غي ل الغي ها من قب ات عكس ة بسيطة يمكن إثب ة قرين ذه القرين د ه وتع

  .يتم إثبات هذه القرينة بكل وسائل الإثبات المقبولةالمقيد إثبات عكسها مطلقا، و

د،         ات وجود العق انوني بالنسبة لإثب ولا يترتب على تسجيل البيانات في السجل التجاري أي أثر ق

د الإذن،        ت أن لقي ن الثاب ن م د، ولك ال القي ن مج ة ع روط خاصة خارج ك يخضع لش أو صحته لأن ذل

ر      ارة أث ة التج وح للقاصر لمزاول ة        الممن ر شرطا من الشروط اللازم ه يعتب ه لأن ازع في ر متن انوني غي ق

د       . لاآتساب صفة التاجر ة لممارسة التجارة لا يع ه الشروط القانوني ومن هنا فإن التاجر الذي لا تتوفر في
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راء الأصل التجاري، وحتى لا يبقى مسؤولا عن            آما يتوجب على التاجر في حالة تفويت أو آ

ى نشالال ة عل ات المترتب وم بشطب أو تعتزام اري، أن يق ك نصت داطه التج ى ذل ابقة وعل ه الس يل بيانات

ى وجه      : " على أنه 62المادة  في حالة تفويت أو آراء أصل تجاري يبقى الشخص المسجل مسؤولا، عل

يان الصريح  التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من سجل التجارة أو لم  يعدل تقييده مع الب

  ".للبيع أو الكراء

دة    63، 61وفي إطار الاحتجاج بالبيانات المقيدة، نصت المادة    ات المقي على أن الاحتجاج بالبيان

م بشكل صحيح، أو أن         دها ت دة أصلا، وأن يكون تقيي ات مقي ذه البيان ه أن تكون ه ر يشترط في ى الغي عل

  .لوب تعديلهايكون الغير على علم بالبيانات غير المقيد أو المط

اده    أخلال النصوص السابقة، نص على مبدوعلى ذلك نلاحظ أن المشرع الموريتاني من    ام مف ع

ات      ذه البيان ك أن ه ؤدى ذل كل صحيح، وم جلة بش ات المس ر، إلا بالبيان ى الغي اج عل واز الاحتج دم ج ع

د يكون        ات، ق ذه البيان ة، خصوصا وأن بعض ه ده   المقيدة يفترض فيها مطابقتها للحقيق م تقي ى    ات اء عل بن

ا في    آما هو الحال في بعض الح      لقاضي حائز لقوة الشيء المقضي بهقرار من ا الات المنصوص عليه

ديل     56و المواد الموالية لها و المادة  45المادة  د، أو الشطب أو التع المتعلقة ببعض البيانات الواجبة القي

  : وهذه القرارات هي

  .ر ممارسة التجارة وآذلك برفع اليدالقرارات القضائية القاضية بحظ

 . القرارات القضائية المتعلقة بالتسوية القضائية أو التصفية

 .القرارات القضائية و المحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي

وة قانو     جيله ق ابع القضائي، لتس ي بمقتضى الط ات يكتس ن البيان ذا الصنف م إن ه ك ف ى ذل ة وعل ني

  .تحصنه من الطعن بالبطلان



 

ة       دة لرقاب ات المقي ه يخضع البيان أما بقية البيانات المقيدة فإن المشرع الموريتاني، وعلى الرغم من أن

زم              ا يل ى السجل آم ل القاضي، المكلف بالإشراف عل ه من قب ة لا حق قبلية، من قبل آاتب الضبط ورقاب

ر       الشخص الملزم بالتسجيل، أو القاضي المشرف أو أي تغيي من يهمه الأمر أن يؤشر أو يطلب التأشير ب

ا،        ا للاحتجاج به ات وقابليته ذه البيان يطرأ على هذه البيانات، يجعلها غير مطابقة للحقيقة، إلا أن صحة ه

  .تبقى محل افتراض إذ أن قرينة صحتها تبقى قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها

ات المق      ة صحة البيان ؤدى قرين إن م ا ف ذه    وعموم ة ه راض مطابق ى افت وم عل ا يق دة، وحجيته ي

  .البيانات للحقيقة

ه لا يجوز          ى أن ك عل ات ذل فقد تكون هذه القرينة قرينة بسيطة يبقى على مدعي عدم صحتها، إثب

ة، إذ يفترض        ا للحقيق ك عدم مطابقته د ذل للشخص الذي قيد هذه البيانات، أو قيدت لمصلحته أن يدعي بع

  .بيانات قبل قيدهافيه أنه دقق في هذه ال

اب     آما أن المشرع أو جب عليه تعد   ر مط ان أصبح غي ى أساس     قيل أو شطب أي بي ة وعل للحقيق

  .هذه المبررات، يقوم منعه من الاحتجاج بعدم صحة البيانات المقيدة من طرفه

ا        ة، مم ا للحقيق دها عنون ذلك قي ات عكسها، فيكون ب ة فلا يجوز إثب ة قاطع ذه القرين د تكون ه وق

ات يظ    ؤدي إلى القول بأن القيد فيي ائع المضمنة في      السجل لهذا الصنف من البيان هر التصرفات و الوق

  169ص [2]  هذه البيانات من العيوب
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ذلك ال             د، وآ ة القي ليم شهادة بالتسجيل تثبت واقع ى التسجيل تس ة عل ة  من أهم الآثار المترتب حماي

ارة،    ة التج اره لممارس م اختي ذي ت اري ال م التج جيل للإس رع، بمقتضى التس ا المش ي يقرره ة الت القانوني

  .بوصفه تسمية للنشاط التجاري الممارس من طرف التاجر

  .وسنتناول في الفرعين التاليين تسليم شهادة التسجيل ثم حماية الاسم التجاري  

  

  سجل التجاريتسليم شهادة التسجيل في ال 1.3.1.3
ليم شهادة          ر تس يضاف إلى جملة الآثار الإيجابية، المترتبة على التسجيل في السجل التجاري، أث

ة التسجيل سواء آانت تسجيلا أو شطبا         تم عملي بالتسجيل أو مستخرج من التسجيل، فمن الطبيعي أن تخ

ة التسجيل أو الشطب أ       ليم شهادة، تثبت عملي ك نصت     لتسجيل أو تعديلا لبيان بتس ى ذل ل،  وعل و التحوي

ذي  ي ـقتلصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته ليجوز لكل شخص أن يح: " على أنه 31المادة  يد ال

  .يتضمنه سجل التجارة، أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب



 

ا  ". أو الشهادات و يشهد آاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات           آم

  ...يرمي السجل المرآزي إلى مايلي: " على أنهفس المدونة في فقرتها الثانية من ن 35نصت المادة 

تسليم الشهادات المتعلقة بتقييد أسماء التجار، و التسميات التجارية و الشعارات وآذلك الشهادات،   -2

  ".و النسخ المتعلقة بالتقاييد الأخرى المسجلة فيه

ى السجل سواء    وبالر جوع إلى النصين نلاحظ أن المشرع أعطى الاختصاص للجهتين المشرفتين عل

  . السجل المحلى أو المرآزي الحق في بمنح هذه الشهادة أو المستخرج

أخر صدور المرسوم،          ى ت راغ المترتب عل د سد الف وعلى ذلك فإن المشرع بذلك يكون ولو ظرفيا ق

نح          . اريالمنظم للمرآز الوطني للسجل التج ي الحق في م ى السجل المحل ة المشرفة عل نح الجه وذلك بم

ة     . شهادات التسجيل ار قرب الجه ين الاعتب وهو أمر يتماشى مع طبيعة العملية التسجيلية، وآذلك يأخذ بع

راآم                 ا يقي من ت ا، آم ة الاتصال بينهم ا يسهل عملي اجر، مم ا من الت ي غالب ى السجل المحل المشرفة عل

  . ذه الشهادات لدى المرآز الوطنيطلبات الحصول ه
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ا،           وي نشاطا تجاري ا، أي شخص طبيعي أو معن زاول بموجبه يقصد بالاسم التجاري آل تسمية ي

ه أن               ا، ويشترط في ة بعينه أة تجاري ي بالنسبة للجمهور منش ويتألف الاسم التجاري من آل مصطلح يعن

   .136ص [6] ر على الجمهور وجلب الزبائن تكون له القدرة على التأثي

د   و الاسم التجاري لا تتوفر له الحماية القانونية إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري، فمتى تم التقيي

ه    ادة من ويحق لصاحب   . طبقا للأصول القانونية المقررة لذلك، منع على الغير استعمال هذا الاسم أو الإف

د   الاسم عند حدوث شيء من ذ ان ق لك بدون إذنه اللجوء إلى القضاء، لمنع ذلك وآذلك لجبر الضرر إن آ

  .حدث

ك                 د في السجل التجاري وذل ا، في طلب القي ات الواجب ذآره ويعتبر الاسم التجاري من البيان

دهما دون الآخر  ي أح لا يجوز التصرف ف ان ف ران متلازم ق بالمحل، حيث يعتب  [10] لارتباطه الوثي

 .50ص

اجر أو    : " على أن 32لمشرع الموريتاني في المادة وقد نص ا   آل تقييد في سجل التجارة لاسم ت

اجر، أو     لتسمية تجارية يجب أن يطلب من آتابة ضبط محكمة المكان، الذي يوجد به المرآز الرئيسي للت

أ في الترآيب أدى إ      " مقر الشرآة، من التقييد إلى مصلحة السجل المرآزي    ادة خط دو أن في الم ى  ويب ل

  .التباس في المعنى، إذ أن الشطر الأخير من المادة مبتورا عن سياقها

توى         ى المس اري عل م التج ة للاس ة القانوني د ضمان الحماي ه إذا أري و أن ر أن المقصود ه ويظه

ر إذ    37الوطني فإنه يجب طلب ذلك بشكل صريح من مصلحة السجل المرآزي وتوضح المادة  ك أآث ذل



 

ه  ى أن نص عل ادة  يحظي : " ت ي الم ه ف راب   32التضمين المنصوص علي وع الت ي مجم ا ف ة إم بالحماي

  .الوطني، إذا طلبها المعنيون بالأمر، وإما في الناحية أو الدائرة القضائية، التي تعين خصيصا من طرفهم

غير أنه إذا آان يهدف من إيداع اسم التاجر أو التسمية التجارية إلى استخدامه آعلامة في الوقت    

  ".، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلاماتنفسه

ة هل يشمل          ويبدو أن المادة حددت النطاق الجغرافي للحماية حيث ألزمت أن يحدد نطاق الحماي

  ؟.جميع التراب الوطني؟ أم أنه محدد بحدود منطقة معينة

اع الإجراءات       آما أن المادة أوضحت بأنه في حالة استعمال الا   ه يجب إتب ة فإن ة تجاري سم آعلام

  .اللازمة لتسجيل العلامات التجارية
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ذا        م به م يق ل، إذا ل ه بالمقاب ة فإن ار إيجابي ه آث ب علي جيل، تترت اجر بواجب التس ام الت ان قي إذا آ

ت   اجر، عن التقصير في       الواجب، ترتبت على ذلك بعض الآثار السلبية، التي تس رار مسؤولية الت هدف إق

  .القيام بالالتزامات المفروضة عليه، إذا ما توافرت الشروط اللازمة لاعتباره تاجرا

ه،            ام ب اجر، القي ن الت وب م ب المطل ام بالواج ن القي اع ع اس الامتن ى أس ار عل ذه الآث وم ه وتق

ذا لا   . مخالفات أحكام السجل التجاري   هو السمة البارزة في) فعل التسجيل( فالامتناع عن الفعل  ولكن ه

ام بالفعل    يم بالتسجيل بشكل مخالف         ) فعل التسجيل  (يمنع أن يترتب على القي ا ق ك إذا م لبية، وذل ار س آث

ذا  ي ه نتناول ف ك س ى ذل ة، تصرفه عن قصده ، وعل ائع جرمي ى وق تمل عل انون، أي أن التسجيل اش للق

  :المبحث المطالب التالية

  أثر عدم تسجيل التاجر: الأولالمطلب  -  

  أثر عدم قيد البيانات الإجبارية: المطلب الثاني -  

 الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام السجل التجاري: المطلب الثالث -  

 

 أثر عدم تسجيل التاجر 1.2.3
ين  : " التي نصت على أنه  من مدونة التجارة 61بناء على المادة    أو لا يجوز للأشخاص الطبيعي

م يق     ذين ل ذا الإجراء أن يحتجوا     والمعنويين الملزمين بالتسجيل في سجل التجارة و ال وا به اه م ر   اتج الغي

ذا              ى ه ة عل ع الالتزامات المترتب ك لجمي م يخضعون مع ذل تم تسجيلهم، إلا أنه م ي بصفتهم التجارية، ما ل

  ".الصفة

ادة     اجر التسجيل خلا       77وقد حددت الم ى الت ذه المهل      المهل التي يجب عل د انقضاء ه ا، فبع له

ادة   اجر بضرورة التسجيل حسب الم ن طرف الإدارة، للت دم م ذار المق ى الإن دأ  64ومضي شهر عل يب



 

ى             ة عل وق المترتب تفادة من الحق المنع من الاس ا ب ق منه سريان الآثار السلبية لعدم التسجيل سواء، المتعل

  .التسجيل، أو تسليط بعض العقوبات

ر مسجل،        ويتضح من هذه ا   ان غي و آ ى ول اجر، حت ات الت لنصوص أن التاجر يلتزم بجميع واجب

ذا             ة ه ك يمكن شهر إفلاسه، ولا شك في منطقي ى ذل ر، وعل ولا يجوز له التمسك بعدم تسجيله إزاء الغي

دم    هالحل، لأن عدم التسجيل يعتبر خطأ مرتكبا من طرف ه، فع ، الأمر الذي لا يجوز له معه التمسك بخطئ

ه     التسجيل  املين مع لا يمكن أن ينتج عنه أثر لمصلحة التاجر، غير المقيد، بيد أنه يجوز للأشخاص المتع

    .أن يعتبرونه تاجرا لأنه لا  يجوز له الادعاء باآتسابه الصفة التجارية للاستفادة منها

اجر      : قولو بناء عليه يمكن ال   ى عدم اآتساب صفة الت . بأن عدم التسجيل يمثل قرينة مطلقة، عل

أنه يفترض أن يكون التاجر قد قام بالتسجيل   90/22من القانون الجزائري رقم  19وقد أوضحت المادة 

ر، إلا          ى الغي ذه عل ه الاحتجاج به ة ، ولا يمكن ل في السجل التجاري، قصد ممارسة التجارة بصفة قانوني

اجر يف       تنتج أن الت ك يس ى ذل انوني وعل ة عدم      بعد مرور يوم آامل من تاريخ النشر الق ه، في حال د حقوق ق

 .463-464ص [16] التسجيل في السجل التجاري

ادة     ن الم تنتج م ادة  61ويس ة، و الم ارة الموريتاني ة التج ن مدون اري  22م انون التج ن الق م

ه              ررة لصالح التجار، لكن وق المق تفيد من الحق م بواجب التسجيل، لا يس م يق ذي ل الجزائري أن التاجر ال

  .لواجباتهميبقى خاضعا مع ذلك 

ادة        5وعلى ذلك لا يجوز له أن يحتج، إتجاه الغير بالقرينة القانونية، التي قررها المشرع في الم

ه ى أن ي تنص عل ة الت ة التجاري ا آانت :" من المدون اجر مهم ا الت وم به ي يق ال الت يفترض أن آل الأعم

  ".طبيعتها أنها لصالح تجارته

د اآتسب الصفة     و الجدير بالذآر أنه يشترط في الأعم   ا ق ال التجارية، بالتبعية، أن يكون القائم به

التجارية وذلك بتوافر شروط التاجر فيه وقيامه بالالتزامات الواجبة عليه آالتسجيل في السجل التجاري،    

ة بحسب         ه، إلا إذا آانت تجاري وعلى ذلك لا يجوز للتاجر غير المسجل التمسك بالطابع التجاري لأعمال

 .464ص [16] لإدعاء بالصفة التجاريةالشكل ولا ا

ر المسجل طلب التسوية     :وتأسيسا على المعطيات السابقة، يمكننا أن نتساءل   هل يجوز للتاجر غي

ا شرعت       ام الإفلاس إنم وم أن أحك القضائية، أو طلب شهر إفلاسه، في حالة التوقف عن الدفع؟ من المعل

ذه الوضعية            لحماية الغير من تداعيات الوضع السيئ الذي آلت  تج عن ه د ين ا ق اجر، وم ه وضعية الت إلي

من آثار خطيرة على المتعاملين مع التاجر المفلس وعلى الائتمان التجاري بشكل عام، ولذلك يمكن القول 

  .بأنه يجوز لدائني التاجر غير المسجل طلب شهر إفلاسه

ر مسجل في السج           ان غي و آ ك، ول د    آما يمكن للتاجر المفلس نفسه طلب ذل ذا عائ اجر، وه ل الت

  .لكونه لا يتمسك في هذه الحالة بحقه ضد الغير، بل يقوم بالواجبات المتعلقة بصفة التاجر



 

الإفلاس، أ   ة ب ام المتعلق يس  فالأحك س، ول اجر المفل ع الت املين م تخذت لمصلحة الأشخاص المتع

يمكنه الاستفادة منها إذ يجب لمصلحته، غير أنه لا يجوز للتاجر غير المسجل طلب التسوية القضائية ولا 

  .عليه أن يتحمل نتائج خطئه

ه بتسوية وضعيته             ر المسجل بالسماح ل اجر غي ى الت إن قبول تطبيق أحكام التسوية القضائية عل

بيله      ذي اعترضت س المالية يتنافي مبدئيا مع فلسفة المشرع الرامية إلى تقديم المساعدة للتاجر الشرعي ال

الي فالتسوية القضائية هي بالأساس مساعدة قضائية         أو ضاع خارجة عن إراد ته أثرت على وضعة الم

ة،        ة ومنتظم ه بصورة قانوني ذي يمارس تجارت لتسوية الاختلالات التجارية التي قد يتعرض لها التاجر ال

المنطق          د في السجل التجاري، ف زام بالقي ة وخاصة الالت أي التاجر الذي استكمل آافة الإجراءات القانوني

انوني            ي زام الق ه للالت را لمخالفت الي، نظ عه الم وية وض جل لتس ر المس اجر غي اعدة الت دم مس ي بع قض

  .المفروض على التجار، ولذلك لا يمكن أن يستفيد من الأحكام التي وردت لصالح التجار المسجلين قانونا

ر المسجل، من        اجر غي ام التسوية الق  و يترتب على هذه الآثار عدم استفادة الت ى   أحك ضائية وعل

دين       اجر الم نح الت ى م ا إل ذلك يستبعد من الأحكام الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس، التي يؤدي تطبيقه

  .حق إعادة التصرف في أمواله، وإدارتها ومنحه مهلا لدفع ديونه

تفيد من الأحك        ر المسجل لا يس اجر    وعلى هذا يظهر جليا أن التاجر غي ام التي وردت لصالح الت

 .464-465ص [16] حترم واجبه القانوني، إذ يجب أن يتحمل نتائج أفعاله السلبيةالذي ا

من القانون التجاري الجزائري  22من مدونة التجارة و المادة  77، 64، 61ويتضح من المواد   

ر               ك يكون للتسجيل أث ى ذل ررة للتسجيل، وعل د انقضاء المهل المق اره إلا بع تج آث أن عدم التسجيل لا ين

دم اآتساب صفة         رجعي  ة بع ة المتعلق ة المطلق ى القرين تناد إل إذا تم خلال هذه المهل ولا يجوز للغير الاس

ذه              ى ه ة عل ابقة للتسجيل، ولا شك في أن التسجيل يقضي بصورة رجعي رة الس التاجر حتى بالنسبة للفت

  .القرينة

ه من          ابقة علي رة الس ه يطهر الفت ى     فالتسجيل إذا تم خلال المهل المقررة ل ي عل ر سلبي يبن أي أث

 .465ص [16] عدم التسجيل

ات       اء بالالتزام ى أساس الوف ي عل اجر الفعل انوني، و الت اجر الق ين الت ه الفرنسي ب ز الفق د مي وق

من يمارس عملا تجاريا على وجه الاحتراف وتم تقييده في سجل التجارة  : فالتاجر القانوني هو. التجارية

ا   و الشرآات المنظم لنشاطه، ومثل هذا التاجر يشغل المرآز القانوني للتاجر، بما له من مزايا وحقوق وم

  .عليه من تكاليف والتزامات

د اسمه في سجل          : أما التاجر الفعلي فهو  راف دون أن يقي ى وجه الاحت ا عل من يمارس عملا تجاري

  .التجارة و الشرآات

ا             ا م ا نوع د غريب ذا الوضع يع ه الفرنسي أن ه اجر      وقد لاحظ بعض الفق ى جانب الت ق إل إذ يخل

ا               ة من التجار، له ة ثاني ا فئ ة له وق، وآل الالتزامات الملازم اجر مع آل الحق المسجل الذي له صفة الت



 

وق       م الحق ة، دون أن يكون له نظام خاص بموجبه تخضع لجميع الالتزامات المترتبة على الصفة التجاري

  174-173ص [2]  المترتبة عنها 

  

  انات الإجباريةعدم قيد البي 2.2.3
لا يترتب مبدئيا على عدم قيد بيان إجباري، أثر قانوني بالنسبة لوجود الوقائع و التصرفات، غير   

ودا،            رف موج ة أو التص ون الواقع ن أن تك ك يمك ى ذل تها، وعل ة معارض حتها أو قابلي دة، أو ص المقي

ر  ل الغي انوني بالن. وصحيحا، وتمكن معارضته من قب تثناء ق اك اس ود، فلا يمكن لكن هن م العق بة لأه س

للتاجر الاحتجاج بها على الغير إذا لم يتم قيدها في السجل التجاري، حتى ولو آانت موضوع شكل آخر     

ذه   من الأشكال التي يقررها القانون للإعلان في غير السجل التجاري، غير أنه يجوز للتاجر الاحتجاج به

ت أن ال   دة إذا ثب ر المقي ائع غي ود أو الوق ه   العق ل مع ل أن يتعام ا قب م به ى عل ان عل ر آ ذه . غي مل ه وتش

 .447ص [16] الضوابط آذلك آافة التعديلات التي قد تطرأ على هذه البيانات

ائع و التصرفات    : "من مدونة التجارة على أنه 63فقد نصت المادة    ر إلا بالوق لا يحتج إتجاه الغي

  .المقيدة بصفة صحيحة

ة       لا يجوز للأشخاص الملزمين با   ر خلال مزاول اه الغي لتسجيل في سجل التجارة، أن يحتجوا اتج

  .نشاطهم إلا بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل، إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري

تم       م ي ي ل ائع، و التصرفات الت واجهتهم بالوق ي م ه ف ن جانب ر أن يتمسك م وز للغي ه لا يج إلا أن

  .قيدها

إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الاغيار المعنيين آانوا وقت التعاقد على علم  لا تطيق الفقرة السابقة  

  ".بالوقائع و التصرفات الآنفة الذآر

ادة    ادة   8وحسب الم ة و الم ارة الموريتاني ة التج ن مدون ري   30م اري الجزائ انون التج ن الق م

  .الإثبات يجوز للتاجر إثبات  علم الغير بهذه الوقائع، و التصرفات بكافة طرق

ا بالنسبة           ر عقاب دة يعتب ر المقي ائع، و التصرفات غي ويمكن القول بأن عدم إمكانية الاحتجاج بالوق

ذه             ر الاحتجاج به ا يجوز للغي ا، آم ر بوجوده ا لإعلام الغي ات الواجب بيانه للتاجر الذي لم يقم بقيد البيان

  .البيانات بالرغم من عدم قيدها

من مدونة التجارة أراد أن يوسع من نطاق عدم الاحتجاج      63في  ويبدو أن المشرع الموريتاني  

بالتصرفات و الوقائع غير المقيدة لتشمل جميع الوقائع، و التصرفات وغيرها من الأمور التفصيلية التي    

تضمنتها البيانات الواجبة التقييد، من طرف الأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري سواء في     

خلال ممارسة النشاط التجاري، أو تلك التي تتم عند توقف النشاط  ول أو التسجيلات الطارئة التسجيل الأ

  .التجاري أو إنهائه



 

  .وقد تناولنا هذه البيانات بالتفصيل في المبحث الثاني، المتعلق بإجراءات التسجيل  

ة   وإذا آان هذا هو موقف المشرع الموريتاني من مجمل البيانات، التي تضمنتها ال     ة التجاري مدون

  .حيث لم يفرد أي من هذه البيانات بوضع خاص به

ائع و               ة الوق م طبيع ع بحك ي تخض ات، الت ن البيان ة م اك مجموع روف أن هن ن المع ه م إلا أن

هار أخرى  ائل إش ى وس ي تضمنتها، إل د خص ال. التصرفات الت ك فق م ذل ن ورغ ذا الصنف م مشرع ه

اء         شترط من أجل الاحتجاج به البيانات بأن ا دها في السجل التجاري، دون الاآتف ر وجوب قي ى الغي ا عل

  .يرلها من أجل الاحتجاج بها على الغ بوسائل الإشهار التي خضعت

ات   ذه البيان وزع ه ين، وأخرى خاصة بالأ  : وتت ات خاصة بالأشخاص الطبيعي ى بيان شخاص إل

يدها بصورة تلقائية من طرف القاضي  وتنقسم من حيث الجهة المكلفة بتسجيلها إلى بيانات يتم ق المعنوية،

ا في    . المكلف بالإشراف على السجل التجاري، وأخرى أوجب المشرع على التاجر قيدها وهي التي تهمن

بة لتسج   كالا بالنس جيلها لا تطرح إش ف القاضي بتس ات المكل ك أن البيان رة، ذل ذه الفق ي ه ا ف يلها، إذ أنه

اجر في عدم       تضمنتها قرارات قضائية ، ومجملها بيانات  تسجيلها من مسؤولية القاضي، و لا يتحمل الت

  .من مدونة التجارة 48، 45تسجيلها أية مسؤولية ، وقد تضمنت هذه البيانات المادتان 

  

  لتجاريالعقوبات المترتبة على خرق أحكام السجل ا 3.2.3
م      انوني رق الأمر الق ادر ب اني، الص ائي الموريت انوني الجن من الق م يتض ص  162/83ل أي ن

لاك      د الأم رائم ض ه للج اني من اب الث ص الب ه خص م أن اري، رغ جل التج وص الس رائم (بخص الج

د الخامس، من         ). الاقتصادية ود من ضمنها البن دة بن وقد اشتمل هذا الباب على خمسة أقسام، تضمنت ع

  .القسم الثاني المتعلق بخرق النظم المتعلقة بالصناعة و التجارة و الفنون

على خرق أحكام السجل التجاري، في القانون الجنائي الموريتاني له ما يبرره، إذ أن فعدم النص   

نة     در س اني ص اري موريت انون تج م   2000أول ق انون رق ارة    05/2000بالق ة التج من لمدون المتض

  .الموريتانية

دول التي اعتمدت نظام الاقتصاد المخطط             تقلالها، آانت من ضمن ال ، آما أن موريتانيا منذ اس

ا أحاط            ة وم ة الموريتاني أة الدول ة نش ذا حداث ى ه الذي تتحكم الدولة فيه، بأهم عناصر التجارة، يضاف إل

ره، في عدم وجود أصول      . بهذه النشأة من ظروف اقتصادية وسياسية جد صعبة وهناك عامل آخر له أث

  .لأي حكم مرآزي- المعروفة سابقا ببلاد شنقيط -لممارسة تجارية منظمة بسبب عدم خضوع موريتانيا

ام السجل       آل هذا الأسباب أدت إلى خلو القانون الجنائي الموريتاني من احكام خاصة بخرق احك

ة               ك بنصه في مدون راغ التشريعي، وذل ذا الف ا ه و جزئي د تلاقى ول اني ق التجاري، لكن المشرع الموريت

  .التجارة على الجزاءات المتعلقة بخرق أحكام السجل التجاري



 

د أص  ؤدي     فق ي ي رة الت د الآم بعض القواع ام، ل ه ع اري بوج انون التج ود، تضمن الق ن المعه بح م

ه        انون التجاري ل ائي في الق انون الجن تطبيقها إلى انزال عقوبات جزائية بالمخالفين لها، فتغلغل قواعد الق

ان و  مبرراته، وذلك نظرا لتعلق بعض أحكامه بالنظام العام من جهة، و ارتباطه ارتباطا عضويا ، بالائتم

  .الثقة الذين يعتبران أساس الحياة التجارية المتسمة بالحساسية

ومن هذا المنطلق، ومن أجل احترام أحكام السجل التجاري، و القيام بالاشتراطات التي يفرضها      

ا      –على التجار نص المشرع الموريتاني  ين آنف ا تكييف الجنحة      –في القسم المب ى جريمتين أعطاهم  عل

  .لآجال المقررة، و الأخرى بتقديم تصريحات غير صحيحة إحداهما بعدم التسجيل في ا تتعلق

ا       وم عليه وقد أضاف المشرع إلى هاتين الجريمتين جريمتين أخريين تتعلقان بخرق النظم التي يق

  .تنظيم السجل التجاري أو طابعه الإشهاري

رام           ة عدم احت ين جريم ة ب دأ حيث ساوى في العقوب ة خرق الطابع     وحدة ا  مب لتسجيلات وجريم

  .احترام الطابع الإشهاري للسجل مع جريمة عدم التسجيل مبدأالشخصي للسجل التجاري القائم على 

ا تشدد        ة، بينم وقد ميز المشرع بين عقوبات مخالفة أحكام السجل حيث اآتفى في بعضها بالغرام

  .سفي البعض الآخر وذلك بجمعه في العقوبة بين الغرامة و الحب

رع الأول        اليين الف رعين الت ذا المطلب الف ة       -وسنتناول في ه جنحة عدم التسجيل و الجنح الملحق

  جنحة تقديم بيانات غير صحيحة -نيالفرع الثا. بها

  جنحة عدم التسجيل و الجنح الملحقة بها 1.3.2.3

ه  64نصت المادة         د انصرام شهر واحد من إن      : " من مدونة التجارة على أن ذار موجه من   بع

اجر أو مسير أو عضو من أعضاء       50.000إلى  10.000لدن الإدارة، يعاقب بغرامة من  أوقية آل ت

رآة          ة أو ش ة لمؤسس رع أو وآال دير لف ل م ة وآ رآة تجاري يير بش ة، أو التس زة الإدارة أو المديري أجه

م ي        ة إن ل ذه المدون ا لمقتضيات ه د الواجب في     تجارية، ملزم بالتسجيل في سجل التجارة طبق طلب التقيي

  ".41الآجال المنصوص عليها، وتطبيق نفس العقوبة في حالة مخالفة المادة 

نلاحظ أن المادة لم تذآر ضمن الأشخاص الذين يتعرضون للعقوبة في حالة عدم التسجيل الوآيل   

ه  ضمن الأشخاص الذين لا يجوز طلب التسجيل إلا منهم حيث نصت  40و الذي اعتبرته المادة  ى أن : عل

ذا  "  لا يجوز تقييد التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وآيله الحائز على وآالة آتابية ترفق وجوبا به

يس خطؤه       ..." الطلب أ ل ه أن الخط ك بإثبات ه وذل فعلى أساس هذه الوآالة يمكن للتاجر أن يدفع العقوبة عن

ى   ادة     وإنما هو خطأ الوآيل الذي لم يقم بمقتضيات الوآالة وعل ى الم ان عل ك آ ل    64ذل أن تضيف الوآي

  .إلى الأشخاص المذآورة ضمنها



 

ارة    51يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة : " على أنه 67آما نصت المادة    في شأن الإش

ا       ة المنصوص عليه ة، تطبيق الغرام إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار و الشرآات التجاري

  ".64في المادة 

ويتضح من خلال هذه المواد أن المشرع حدد ثلاث جنح تختلف من حيث محلها ولكنها تتحد في    

  .نوع العقوبة المقررة عليها

  :وسنتعرض لهذه الجنح في الفقرتين التاليتين  

  

  جنحة عدم التسجيل  1.1.3.2.3
اني المتعل      إجراءات  تعرضنا لآجال التسجيل ضمن الفصل الثاني و ذلك من خلال المبحث الث ق ب

ا في ضبط              ة السجل التجاري دورا إيجابي اني للقاضي المكلف برقاب ند المشرع الموريت د أس التسجيل وق

  بإمكان  64وتنظيم السجل، وعلى ذلك وبمقتضى المادة 

القاضي أن يصدر أمرا للشخص المعني يتضمن إلزامه بالقيام بالإجراءات المطلوبة، وبمضي شهر    

دء في       على هذا الإنذار ولم  زم الب ك يل ى ذل يقم المعني بالتسجيل  تكتمل عناصر جنحة عدم التسجيل وعل

  .مسطرة المتابعة

  عناصر الجنحة -أولا

  :يلزم لقيام جنحة عدم التسجيل توافر العناصر التالية  

  توافر الشروط اللازمة لوجود الالتزام بالتسجيل

 عدم التسجيل في الآجال المقررة

د صدر  ون ق ذارأن يك ددها   إن ي ح دة الت اري وانصرام الم ة السجل التج ن القاضي المكلف برقاب م

 .الإنذار للتسجيل

 مضي شهر بعد الإنذار ولم يتم التسجيل

  .عدم وجود مانع شرعي حال دون التسجيل 

  الاختصاص -ثانيا

  .هي المحكمة التي يوجد بدائرتها المعني بالأمر 65المحكمة المختصة حسب المادة   

  راءاتالإج -ثالثا

يتم الحكم بناء على طلب مقدم من القاضي المكلف برقابة السجل المحلي، الذي يجب على التاجر   

  .التسجيل فيه وذلك بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو استدعائه بصفة قانونية

  

  



 

  العقوبة -رابعا

ى   10.000العقوبة الأساسية هي الغرامة من     ة      50.000إل أمر المحكم ة وت د   أوقي دارك القي بت

المغفل في أجل شهرين وإذا لم يتم التسجيل في هذا الأجل أمكن اصدار حكم بغرامة جديدة، وغلق المحل  

  .إذا تعلق الأمر بفتح فروع أو وآالة أجنبية بموريتانيا إلى أن يتم التسجيل آعقوبة تكميلية

م     فمن الملاحظ أن المحكمة لا تأمر من تلقاء نفسها بالتسجيل في السج      ذي ت اجر ال ل التجاري الت

ادة   تم التسجيل            65الحكم عليه بل إنها حسب الم م ي ل في أجل شهرين، وإذا ل د المغف دارك التقيي أمر بت ت

  .خلال هذا الأجل أمكن اصدار حكم بغرامة جديدة

ة               وم المحكم أن تق ك ب ال عدم التسجيل، وذل ام احتم اب أم فكان من الممكن تدارك الأمر وسد الب

ة        بالتسجيل ا أو وآال ه فرع ق المحل في حالت من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى إعطاء مهلة للتسجيل أو غل

  .لمؤسسة أجنبية

  

  الجنح الملحقة  2.1.3.2.3
ساوى المشرع في العقوبة بين جنحة عدم التسجيل في السجل التجاري، وجنحتي خرق الطابع          

ة بالتجارة      وحدة التسجي مبدأالشخصي للسجل التجاري القائم على  ى الأوراق المتعلق ل، وعدم التأشير عل

  .برقم التسجيل ومكانه

  سجل التجاريلجنحة خرق الطابع الشخصي ل -أولا

ادة     دم      64بمقتضى الم ة ع ك في حال ادة وذل ذه الم ي ه ا ف ة المنصوص عليه تطبق نفس الغرام

يجوز لأي شخص أو شرآة  للتقييد طابع شخصي ولا: " التي تنص على أنه 41مراعاة مقتضيات المادة 

تجارية خاضع له أن يقيد بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، 

  ..."ويقوم القاضي من تلقاء نفسه بالتشطيبات اللازمة} عن نفس النشاط التجار{

ى     دأ ويقوم  الطابع الشخصي عل اني        مب دها المشرع الموريت يلة لتنظيم   وحدة السجل التي اعتم آوس

ي أو         جل المحل س الس دى نف اط ل س النش ن نف ية ع فة أساس جيل بص اجر التس وز للت ث لا يج جل حي الس

ة        إن أمكن في إطار التسجيل الثانويالسجلات المحلية الأخرى، و التسجيل عن نفس النشاط بصفة ثانوي

ي ا   جل المحل دى الس ية، و ل ة الرئيس ه المؤسس جلة لدي ي المس جل المحل دى الس رع أو  ل ه الف تح ب ذي افت ل

ة ة   . الوآال ذه الحال ي ه ترط ف ه يش ية، لكن ة الرئيس ة للمؤسس الات تابع روع أو وآ ا افتتحت ف ك إذا م وذل

ين      ة ب ار العلاق تسجيل المؤسسة الثانوية في السجل المحلي المسجلة به المؤسسة الأم، وذلك من أجل إظه

  .لمقام به ليس تكرارات لنفس التسجيلالمؤسستين و تحديد طبيعتها حتى يتبين أن التسجيل ا

ررة          ة المق فما هي إذن العناصر التي تقوم عليها جنحة خرق الطابع الشخصي للتسجيل و العقوب

  لها؟



 

  

وم جنحة خرق الطابع الشخصي       عناصر -أ ى  جنحة خرق الطابع الشخصي للتسجيل تق  للتسجيل عل

  :العناصر التالية

  لسجلات المحليةسجلا أصلا في أحد اأن يكون الشخص م

لتجاري لدى نفس السجل أو قيام نفس الشخص بالتسجيل مرة أخرى تسجيلا رئيسيا عن نفس النشاط ا

 سجل آخر

  .ويبدو أنه يكفي لقيام هذه الجنحة مجرد القصد العام، أي توافر العلم و الإرادة

خص وإراد           س الش الح نف اط و لص س النش ن نف جيلات ع رار التس وم بتك ه يق م بأن ائج العل ة النت

  .المترتبة على ذلك دون الاآتراث بالضوابط التنظيمية لعلمية التسجيل

  العقوبات -ب

ى   10.000العقوبة المحددة لهذه الجنحة هي الغرامة من     ادة      50.000إل ة حسب نص الم أوقي

ادة      64 ى الم ه بمقتض ارة، إلا أن ة التج ن مدون جيلات      41م طب التس ة لش اء مهل ي لإعط ه لا داع فإن

وم      ال ي بمقتضاها يق ا القاضي والت وم به ي يق ة الت ال الرقابي ن الأعم ر م ة تعتب ذه المهم ررة، إذ أن ه مك

  .بالشطب تلقائيا للتسجيل المكرر من السجل المحلي الذي تحت إشرافه

دور الإيجابي        ي نظرا لل و يجدر التنبيه إلى أن هذه الحالة تكاد تكون مستحيلة في نفس السجل المحل

ديل، إلا إذا            الذي يقوم  ة تسجيل أو شطب أو تع دقيق آل عملي به القاضي، وآاتب الضبط في فحص وت

  .اقترنت بأفعال احتيالية أو تزويرية

د صدور       وإذا آانت عملية التسجيل لدى سجل محلي آخر آان على القاضي أن يطلب مباشرة بع

  .الحكم من الجهة المشرف عليه القيام بعملية الشطب

  

  م التأشير على المطبوعات المتعلقة بالتجارة برقم التسجيل ومكانهجنحة عد -ثانيا

ى    51يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة : " على أنه 67نصت المادة    ارة إل في شأن الإش

ا في          ة المنصوص عليه ة تطبيق الغرام اجر و الشرآات التجاري بعض البيانات على الوثائق التجارية للت

  ".64المادة 

ائق         51لت المادة وقد فص   ى الوث ات عل ك البيان ذآر تل ة ب هذه البيانات وحددت الأشخاص الملزم

  يجب: " الصادرة عنهم، و المتعلقة بنشاطهم التجاري، وذلك بنصها على أنه

ه ومراسلاته وأوراق الطلب و    في سجل التجارة أن يبين في فاتورعلى آل شخص ملزم بالتسجيل   ت

ورات و س   ات و المنش جل        التعريف ي الس ه ف جيل ومكان م التس ار رق دة للاغي ة المع ائق التجاري ائر الوث

  ". التحليلي



 

م               ر رق ب ذآ الات وج روع أو وآ ن ف ابقة ع رة الس ي الفق ا ف ار إليه ائق المش درت الوث إذا ص

التصريح الذي سجل به الفرع أو الوآالة علاوة على رقم التسجيل في سجل التجارة في المرآز الرئيسي   

  ".لشرآةأو لمقر ا

اجر من             املين مع الت ر من المتع ة الغي ى حماي ال إل ويبدو أن المشرع يرمي من تجريم هذه الأفع

  .الأضرار الناجمة عن الخلط واللبس بين مختلف التجار

ة                ى حماي ا يرمي إل يس لصاحب المحل التجاري آم د ل م قي في حالة استعمال اسم تجاري أو رق

  .صاحب القيد

اهم بحاجة       آما أن ذآر رقم الق   ة م اجر ومعرف ى سجل الت يد ومكانه يسهل على الغير الإطلاع عل

 .201ص [36] إليه من معلومات عنه وعن نشاطه التجاري

م      ى رق وقد قصد المشرع من خلال إلزام الفروع  و الوآالات بذآر رقم قيدها ومكانه بالإضافة إل

عنه تلك المطبوعات وعلاقته بالمؤسسة  تسجيل المؤسسة الرئيسة إلى بيان طبيعة الشخص الذي صدرت 

  .الرئيسة التي يتبع لها

  :ويشترط لقيام هذه الجنحة وجود العناصر التالية  

  .أن يكون التاجر مسجلا سواء آان التسجيل رئيسيا أو ثانويا

م          افة رق ه بالإض ة بتجارت ه و المتعلق ادرة عن ات الص ى المطبوع ه عل د ومكان م القي ر رق ال ذآ إغف

 .مؤسسة الرئيسة وذلك إذا آانت المطبوعات صادرة عن فرع أو وآالةالتسجيل ال

د    ك بع أما العقوبات المقررة فهي الغرامة بناء على طلب من القاضي المشرف على السجل ويكون ذل

 .سماع أقوال صاحب الشأن أو بعد استدعائه حسب الإجراءات المقررة للإستدعاء

  جنحة تسجيل بيانات غير صحيحة 2.3.2.3
لبية، تشوه     من نظرا لما يترتب على التسجيل لبيانات غير صحيحة، في السجل التجاري،   ار س آث

ا          ا، وتصرف الضوابط التي تسير السجل عن غاياته تشدد  . الأدوار المرجو من السجل التجاري تحقيقه

  .يالمشرع حيال هذه الجنحة أآثر من غيرها من الجنح المتعلقة بالسجل التجار

ا ومن     ومن   التوصيفات التي أعطاها المشرع،يا من ويظهر ذلك جل   ررة له ات المق تطبيق  العقوب

 .قواعد خاصة بحالات العود في جنح السجل التجاري عموما

  
  توصيف الجنحة وعقوبتها 1.2.3.2.3

ادة     ت الم ن           66نص ة م نة وغرام ى س هر إل ن ش الحبس م ب ب ه يعاق ى أن ى   10.000عل إل

ر صحيح قصد تسجيله        أوقية، أو بإحدى هاتين 50.000 ان غي ة ببي العقوبتين فقط آل من أدلى بسوء ني

  .أو تقييده بسجل التجارة



 

  ".ويأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ وفقا للصيغة التي يحددها  

ى آل    66يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة :" لذلك على أنه 68وقد نصت المادة    عل

  ".يح قدم بسوء نية في الوثائق التجارية للتجار و الشرآات التجاريةبيان غير صح

ر صحيحة قصد تسجيلها في             ات غي ديم بيان ويظهر من خلال المادتين أن المشرع قسم جنحة تق

  :السجل التجاري إلى قسمين

  جنحة الإدلاء ببيانات غير صحيحة

 .جنحة تقديم بيانات غير صحيحة في الوثائق التجارية لشرآات

ة، ورغم أن      م بسوء ني وقد اشترط المشرع في آلا الجنحتين أن يكون تقديم البيان غير الصحيح قد ت

راد تسجيله، وتشترآان          ان الم ديم البي ة في تق الجنحتين تشترآان في عنصر القصد، و الذي هو سوء الني

اك  آذلك في محل الجريمة وهو البيان غير الصحيح، إلا أن المشرع ميز بين الجنحتين  حيث اعتبر أن هن

  جنحتين فالملاحظ أن جنحة تقديم

ادة          ي الم ا ف رآات المنصوص عليه ة بالش ائق المتعلق ي الوث حيحة ف ر ص ات غي مولة  68بيان مش

  .و المتعلقة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة قصد تسجيلها 66بالجنحة المنصوص عليها في المادة 

ا أن ت  ى         ذلك أن الوثائق المتعلقة بالشرآات إم دم للتسجيل وعل ان مق دعيما لبي ان، أو ت دمت آبي كون ق

ة عدم      ذلك تستوي في آلا الوجهين علة عدم صحة البيانات، المقدمة في الوثائق الخاصة بالشرآات وعل

  .صحة البيانات المقدمة مباشرة قصد تسجيلها

ان  ففي آل الأحوال هناك بيان غير صحيح قد قدم بسوء نية قصد تسجيله، وبناء عليه ف إنه آان بالإمك

ادة     ا، في الم ادة        66الاقتصار على الجنحة المنصوص عليه ة بمقتضى الم ال المجرم لشمولها لكل الأفع

68.  

  :وتقوم الجنحتين على

  عنصر مادي وهو تقديم بيان 

وهو تقديم البيان غير الصحيح بسوء نية وهو ما يحقق لزوم القصد الخاص في آل  : وعنصر معنوي

  .من الجنحتين

على أن العقوبة المقرر لهاتين الجنحتين هي الغرامة من   68، 66ما عن العقوبات فقد نصت المادة أ

  .أوقية و الحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين 50.000إلى  10.000

م              ددها الحك ي يح د الت يغ و المواعي ق الص حيح وف ر الص ان غي حيح البي ة بتص أمر المحكم وت

  .الصادر

وعلى ... لطبيعة هاتين الجنحتين فقد تتلازم معهما جرائم أخرى آالتزوير مثلا و الاحتيالونظرا   

ه   70ذلك نص المشرع في المادة  ى أن ادة    : " عل دون تطبيق مقتضيات    68، 66لا تحول مقتضيات الم

  ".القانون الجنائي عند الاقتضاء



 

د        ا ق ا مع ين أو هم اتين الجنحت ة أخرى      وهو ما يعني أن ارتكاب إحدى ه يصاحبه ارتكاب جريم

ي أن المجرم       ا يعن ر صحيحة مم تكون آوسيلة من الوسائل المستخدمة في ارتكاب جنحة تقديم بيانات غي

  .على عدة جرائم بمناسبة ارتكابه لجنحة تسجيل بيانات غير صحيحة  70قد يحاآم بمقتضى المادة 

ذه الجنحة تشكل جري          ى ه ة إل ال المؤدي ك الأفع ات     إذا آانت تل انون العقوب ة بمقتضى ق ة معاقب  م

 .77ص [15]

  

  العود في جنحة تسجيل بيانات غير صحيحة 2.2.3.2.3
و   ة الع ي حال دد المشرع ف ادة تش ه 69د حيث نصت الم ى أن د ب: " عل صرف النظر عن القواع

ة وارتكب نفس الج    نحة  المقررة في القانون الجنائي يعتبر في حالة عود آل من سبق أن حكم عليه بغرام

  .خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل للطعن

  ." 66تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

ة      ه بعقوب م علي د الحك رام بع ى الإج اد إل ق بشخص ع ذي يلح انوني ال ه الوصف الق ود بأن رف الع  ،ويع

ان    ة أن      . ونبموجب حكم سابق بات، ضمن الشروط التي يحددها الق ائي في الجريم انون الجن ويشترط الق

ة فقط      . تكون عقوبتها عقوبة سالبة للحرية ا الغرام ة عقوبته و آانت الجريم  وبذلك فلا تقوم حالة العقود ل

 .377-378-384ص [37]

ين          ي تفصل ب ة الت رة الزمني ة و الفت وع الجريم اري ن ى معي النظر إل م ب ود ينقس وم أن الع ومعل

ى  الجريمة الأولى و ة، وعود          : الجريمة الموالية لها إل وع الجريم ى ن تنادا عل ام، وعود خاص اس عود ع

ود في          إن الع ك ف ى ذل ين الجريمتين وعل مؤقت وعود مؤبد وذلك بالنظر إلى الفترة الزمنية التي تفصل ب

  .364ص [38] :جنح السجل التجاري هو

ة ل - دة مماثل ة الجدي ون الجنح ه أن تك ترط في ه يش ود خاص لأن و ع ا ه ل هن ابقة، و التماث ة الس لجنح

  .تماثل حقيقي يلزم فيه ارتكاب نفس الجنحة

ين، إذ أن المشرع    - ين الجنحت رة الفاصلة ب ي، أي الفت ار الزمن ى المعي النظر إل ك ب ود مؤقت وذل ع

ين هي خمس        69بمقتضى المادة  ين ارتكاب الجنحت من مدونة التجارة أشترط أن تكون الفترة الفاصلة ب

 .380-381ص [39] سنوات

 - 69من مدونة التجارة إشكالا حيث إن المادة  69وتثير حالة العود المنصوص عليها في المادة   

ة   ة بالغرام نح المعاقب ة الج ي حال نح    –ف ي الج ود ف ة الع ي حال ة ف ة الغرام م بعقوب ل أن الحك دد ه م تح ل

الأمر عاما من غير تحديد على العكس  ،فقد ترآتالمعاقبة بالغرامة يكون الحد الأعلى للعقوبة أو بضعفها

رة رة الأخي ن الفق ادة . م ن الم ه 69م ى أن ت عل ي نص ات : "... الت ة العقوب ذه الحال ي ه اعف ف تض

  .، وهي العقوبات المقررة في حالة تعمد ذآر بيانات غير صحيحة"66المنصوص عليها في المادة 



 

ى أو بالحد      فهل أن مقدار العقوبة في حالة العود في الجنح المعاقب      ة سيكون بالحد الأدن ة بالغرام

ع   الأقصى؟ أم أنه يمكن رفع العقوبة إلى ضعف أحد الحدين؟ آل هذه الاحتمالات مستقرة وواردة في جمي

  .حالات العود و التي تعتبر من الظروف المشددة

ادة    ت الم د بين اني 52وق ائي الموريت انون الجن ن الق رة .[39] م ا الأخي ي فقرته ن أ:" ... ف

ي نفس الظروف    ة ف وا نفس الجنح بس، وارتكب ى للح د الأدن يهم بالح م عل بق أن حك ذين س الأشخاص ال

الزمنية يحكم عليهم بحبس لا يقل عن ضعف العقوبة السابقة، و لا يتجاوز بحال من الأحوال ضعف الحد 

  ".الأقصى للعقوبة المستحقة

ادة      ة    69واستنادا إلى الفقرة الأخيرة من الم ادة   من مدون ات     52التجارة و الم انون العقوب من ق

ود في         ة الع د عقوب إن تحدي ا أوضحنا، ف بوصفه الشريعة العامة في المجال العقابي، وما دام الأمر على م

جنح السجل التجاري المعاقبة، بالغرامة متروك للسلطة التقديرية للقاضي على أن لا تتعدى حدود ضعف  

  .الحد الأقصى للغرامة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 الخاتمة
  

 

يم          ي ضبط وتنظ ا ف ب دورا هام اري، يلع جل التج ى أن الس ا إل ذآرة، انتهين ذه الم لال ه ن خ م

ار ية لصالح التج ق وظائف أساس ا، يحق ا وإداري ا قانوني ارة بوصفه نظام الأطراف الأخرى ذات و  التج

  .التجارة في موريتانياالصلة، إلا أنه لا يزال قاصرا عن تحقيق دور آامل ودقيق في ضبط و تنظيم 

  :و تتجلى أوجه القصور في السجل التجاري الموريتاني في النقاط التالية  

ا   يجمع جميعغياب السجل التجاري المرآزي، الذي  -1 السجلات المحلية على المستوى الوطني، مم

ة  إعطاءيمكن من  حيث لا   .صورة آاملة وشاملة عن حجم ومستوى ونوع الأنشطة الممارسة داخل الدول

د،       زالت النصوص التنظيمية المنشئة و المنظ ور بع رى الن م ت ذا المرآز ل ة له دور      م ذا ال اب ه دعم غي وي

  .دعم شمولية السجلات المحلية لجميع الولايات

ي ظل    -2 ك ف واه وذل ن محت رغ م اري، مف ي السجل التج ار و الشرآات بالتسجيل ف زام التج إن الت

التفتيش، و الضبط القضائي للتحقق من انصياع التجار و         غياب سلطة فعلية لمكاتب السجل تس  ا ب مح له

ك     يلجئونالشرآات لواجب التسجيل، إذ أن التجار غالبا ما  إلى التهرب من التزاماتهم خاصة إذا آانت تل

  .الالتزامات من ضمنها ما يتعلق بالضرائب

ات  إذا آانت هيئات السجل التجاري ملزمة بأن تطلب من التاجر  -3 اه مصالح   سلامة وضعه إ  إثب تج

غ        زم مصالح الضرائب بتبلي ا يل اك م الضرائب في التصريح المقدم من طرفه، إلا أنه في المقابل ليس هن

م ضبطهم من طرف             ذين ت ر المسجلين في السجل، و ال هيئات السجل التجار، المختصة عن التجار غي

  .مصالح الضرائب خلال عمليات التحصيل

ان من الممكن أن          أن نوفي هذا الإطار يلزم    ة المستهلك و التي آ اب منظمات حماي ى غي شير إل

اجر،        اة الت ة السجل في حي تلعب دورا هاما في التواصل و الحوار مع التجار، و التوضيح لهم مدى أهمي

  . وآذلك التبليغ عن التجار غير المسجلين في السجل وسائر الخروقات الأخرى المتعلقة به

ال       إذا آان القانون  -4 وا سلامة وضعهم حي يهم أن يبين نص في أآثر من مادة على أن آل التجار عل

دى مصالح الضمان   ه ل اجر بتسجيل عمال زام الت ى إل نص عل م ت واد ل ك الم مصالح الضرائب، إلا أن تل

  .نية إذا آان نشاطه من الأنشطة التي تتسم بالخطورةومصالح التأمين على الحوادث المهالاجتماعي 

نون لم يحدد الحد الأدنى لرأس المال المستغل الذي يجب على صاحبه التسجيل في السجل   إن القا -5

زام بالتسجيل،           ة من الالت تثن أي فئ م يس انون ل ات التجار، فالق التجاري، فليس هناك معيار للتمييز بين فئ

ي       ا س زم بالتسجيل، وهو م اجر مل ؤدي في  مما يعني أن آل شخص توفرت فيه الشروط المحددة لصفة الت



 

ية، ولا تعطي مؤشرات ذات     حالة تفعيل دور السجل التجاري إلى حشو السجلات بتسجيلات ليست أساس

  .أهمية

دار رأس    د مق ك الحشو وتخفيف الضغط عن مصالح السجل تحدي ادي ذل ان من الأحسن لتف فك

آبار التجار وفئة  المال، المستغل الذي يلزم صاحبه بالتسجيل وعلى أساس ذلك تحدد فئات التجار إلى فئة

ا إطار                ة صغار التجار، و التي من الأنسب أن تعفى من التسجيل أو يوجد له م فئ التجار المتوسطين ث

  .تنظيمي خاص بها

ال المستغل من طرفهم لا يصل     ويمكن     تفادي احتمال احتيال التجار بالإدعاء أن مقدار رأس الم

نح مصالح السجل   إلى الحد المطلوب للتسجيل،  ال        وذلك بم دار رأس الم يش و التحقيق من مق سلطة التفت

المستغل، ويمكن التعاون في هذا الإطار مع مصالح الضرائب وغيرها من مصالح ذات الصلة بالتجارة     

  .و التجار

ائهم    -6 ال وف ل احتم ا يجع تجيب لوضعيتهم مم ام خاص يس ين بنظ ار المتنقل انون التج م يخص الق ل

ة نظام السجل      بواجب التسجيل في السجل التجاري شبه مستحيل، وذلك بحكم طبيعة نشاطهم وعدم فاعلي

ة   و الاعتقاد السائد لدى الكثير من التجار أن آل الضوابط و ل الدول دفها فقط    الإجراءات المتخذة من قب ه

  .تحصيل الضرائب ليس إلا

ان الرجوع          -7 وب حيث من الصعوبة بمك ى التنظيم المطل ذه   إن السجلات الموجودة تفتقر إل ى ه إل

جيلاتهم،        واريخ تس ام وت رآات و أرق ار و الش ماء التج ة بأس ات الهجائي دام البطاق ك لانع جلات، وذل الس

ل وظائف   ا يجع و م ان وه ة للعي ة بادي اآم التجاري دى المح ة ل يفات السجلات المحلي ي أرش فالفوضوية ف

ة التسجيل، فمازالت    السجل معدومة، آما أنه لم تم الاستفادة من نظام المعلوماتية في تسهيل و تنظيم عملي

  .آتابات الضبط لدى هذه المحاآم تعتمد في تسجيلاتها وسائر أعمالها المكتبية على آلات الطباعة القديمة

جل          -8 دون س ارة ب ون التج لات يمارس حاب المح ا أص ار وخصوص ة التج هود أن غالبي ن المش م

انون يفرض عل         أن الق م أصلا ب يهم من لا يعل ذا      تجاري، بل إن ف يهم التسجيل في السجل التجاري إن ه

ة في من     الأمر يجعل رقابة الأنشطة التجارية أمر مستحيلا إذ آيف تراعي الدولة توافر الشروط المطلوب

  .يمارس مهنة تجارية معينة إذا آان بإمكانه أن يزاولها بدون أن يسجل في السجل التجاري

ة المتضمنة للسجل    رغم هذه النتائج السلبية في غالبيتها إلا أ -9 نه يمكن القول بأن النصوص القانوني

يم          بط وتنظ ل بض انوني الكفي ار الق ق الإط ى خل ادرة عل ا ق ا، فإنه م تفعيله تكملت وت ا اس اري إذا م التج

ا        التجارة، وإن آانت هذه النصوص لا تخلوا من بعض الأخطاء الموضوعية و الشكلية التي تعرضنا له

  .خلال البحث

اة   تائج السابقة فإن تلافوبناء على الن   ي القصور في نظام السجل الموريتاني وتفعيل دوره في الحي

  :التجارية يتطلب مايلي



 

ة      -1 ذا الإطار تشكل اللجن الإسراع في استكمال الإطار القانوني و التنظيمي للسجل التجاري وفي ه

ر        د تغيي ة التي تشكلت بع ذا      2005أغشت   3الوطنية لإصلاح وعصرنة  قطاع العدال ة أمل في ه بارق

ي      ة ف ة القانوني ل للمنظوم ديم تشخيص آام ن ضمنها تق ام م دة مه ة بع ذه اللجن ى ه د إل د عه ال، فق المج

  .موريتانيا وتحديد أوجه النقص و القصور فيها وآذلك تقديم اقتراحات بشأن عصرنة قطاع العدالة

  .السجل التجاريمنح القضاء سلطات أوسع في مجال التفتيش و التحري عن خروقات  -2

ك      ) جمعيات حقوق المستهلك(اشتراك الجهات العمومية و المدنية  -3 ل السجل التجاري وذل في تفعي

  .بالتبليغ عن خروقات السجل التجاري التي تطلع عليها بموجب عملها بإلزامها

أمي  إلزام -4 يهم  التجار و الشرآات بتسجيل العاملين لديهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي و الت ن عل

  .ضد المخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم إذا آانت أنشطتهم تقتضي ذلك

  إيجاد معيار لتحديد فئات التجار وإعفاء فئة صغار التجار من واجب التسجيل  -5

ادة     -6 ا في الم ، 64في مجال جنح السجل التجاري وخصوصا جنحة عدم التسجيل المنصوص عليه

أجل الشهرين الممنوح للتاجر بمقتضى الحكم الصادر ضده، وذلك من أجل أن   إلغاء فإنه من الأنسب 65

  .يقوم بالتسجيل، وأن يتم التسجيل مباشرة بأمر من القاضي دونما حاجة إلى الأجل المذآور

ع شروط   -7 تلاءم م ا ي اطاتهم بم ال نش د مج ين وتحدي ار المتنقل تجيب لوضعية التج يم يس اد تنظ إيج

  .ة للمستهلكينالصحة والسلام

  .دخال المعلوماتية في عمليات التسجيل وضبط الملفاتا -8

  .القيام بحملات تحسيس بدور السجل التجاري و أهميته -9

ى بعض الأخطاء الموضوعية      -10 هناك مجموعة من المواد تعرضنا لها في متن البحث تشتمل عل

ا   أو الشكلية وقد بينا أوجه الخطإ في هذه المواد وقدمنا اقت راحات بشأنها حين تعرضنا لكل مادة غي محله

  .65، 50، 45، 44، 43، 41، 32: من البحث وهذه المواد هي

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  



 

  قائمة المراجع
  

  

ل شهادة     - 1 ات ني عيسى بكاي، نظام السجل التجاري بين القانون و الواقع، بحث مقدم آجزء من متطلب

  .2000/2001ة الحقوق، السنة الجامعة الماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر آلي

ري في السج     / أ -2 انون التجاري الجزائ دون    علي فتاك، مبسوط الق دون     ل التجاري، ب ن خل ة، إب طبع

  .للنشر و التوزيع، بدون مكان النشر بدون تاريخ النشر

ة للدراسات و   1995سليمان بوذياب، القانون التجاري، الطبعة الأولى / د - 3 النشر   ، المؤسسة الجامعي

  .و التوزيع، بيروت لبنان

اري، ج  / د - 4 انون التج املكي، الق رم ي ع  ( ،  1أآ ر والتوزي ة للنش ة الثقاف ة مكتب دون طبع ان )ب ، عم

   .1998الأردن 

ى   / د - 5 ، المنصورة  1987زينب سلامة، الشهر التجاري في القانون المصري المقارن، الطبعة الأول

  .دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع

  .1992) جامعة بغداد الطبعة الأولى: ( باسم محمد صالح، القانون التجاري، بغداد/ د - 6

حلو أبوحلو، القانون التجاري الجزائري، بدون طبعة، ديوان لمطبوعات الجامعية، الجزائر بدون / د - 7

  .تاريخ النشر

،بدون مكان النشر )وزيعبدون طبعة، دار العلوم للنشر و الت(الشاذلي نور الدين، القانون التجاري، / د-8

  .بدون تاريخ النشر

املة ج     / د -9 ة الش وعة التجاري ف، الموس اس ناص ر و     : ( 1إلي دات للنش ة، عوي دة ومنقح ة مزي طبع

  .بيروت لبنان بدون تاريخ النشر) الطباعة 

زم           / د -10 ة، ملت دون طبع ة السعودية،  ب ة و البحري ة التجاري دوي، الأنظم راهيم ب ل إب ز خلي  عبد العزي

  .الطبع، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، بدون تاريخ   النشر

دد     2000يناير  18، الصادر بتاريخ 05/2000القانون رقم-11 ة،ج ر،الع ة التجاري ، المتضمن للمدون

  2000مارس 15،الصادرة بتاريخ  42السنة  970

  

-12 Roger Houm et Michel Pedanon, droit commercial Paris, Dalloz 9° 

édition 1990 Page 180. 

 .سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، جامعة الكويت، بدون طبعة   وبدون تاريخ النشر/ د  - 13



 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة      التجارية ج  2004أوت  14مؤرخ في  08/04القانون رقم -14

  .2004أوت  18الصادرة بتاريخ  52ر العدد 

إبراهيم الغموش، الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية، إعادة الطبعة / و دأحمد زيدات / د - 15

 ، بدون دار النشر بدون مكان النشر1996الأولى 

اني في      / د  -16 ري، النشر  الث ، نشر  2003فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائ

  .وتوزيع إبن خلدون، الجزائر

انون   محمد شتا أبو سعد،/ د -17 ، دار 17/99التعليق على نصوص قانون التجارة الجديد الصادر  بالق

 .2000الفكر الجامعي الإسكندرية مصر 

ل    -18 ات لني بوها ولد إبراهيم ولد دحان، السجل التجاري في موريتاني، رسالة مقدمة  آجزء من متطلب

وم الق        ة العل ة نواآشوط، آلي انون الخاص، جامع ة و الاقتصادية السنة    شهادة الماتريز في الق انوني

  .94/95الجامعة 

ويني لصالح           - 19 ملاي عبد االله ولد باب، مهام آاتب الضبط في مسك السجل التجاري، الملتقى التك

ة         دل بالجمهوري رف وزارة الع ن ط نظم م ال، م انون الأعم ال ق ي مج بط ف اب الض اة وآت القض

  .ملتقى، بحث غير منشور، بدون تحديد أيام ال2004الإسلامية الموريتانية، يوليو 

ري ج    / د  -20 اري المص انون التج فيق، الق ن ش ى    1محس ة الأول ة     الطبع كندرية، دار الثقاف ، الإس

1947.  

  .2005/  5/ 4مقابلة أجرت مع السيد ملاوي عبد االله ولد باب بالهاتف يوم   -21

انون الأساسي الخاص   المتضمن الق   1992فبراير  18المؤرخ في  68/92المرسوم التنفيذي رقم -22

  .بالمرآز الوطني للسجل التجاري

م   -23 انون الأساسي للمرآز      2001أوت  7المؤرخ في    01 -230المرسوم التنفيذي رق ق بالق المتعل

 .12/8/2001، المؤرخ في 45الوطني للسجل التجاري ج ر عدد 

ات الجام/ د -24 وان المطبوع ري، دي اري الجزائ انون التج يل، الق ة فوض ة نادي دون طبع ة،     ب عي

  .1994الجزائر 

م  -25 انوني رق ر الق ي  27/96الأم ؤرخ ف مبر  9الم دد  1996ديس اريخ  77ج ر الع ادرة بت الص

11/12/96.  

المتضمن القانون التجاري الجزائري ج  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59/75الأمر القانوني رقم-26

  .دل عدة مراتو المع 1975سبتمبر  19الصادرة بتاريخ  101ر عدد 

م -27  انون رق ي  22/90الق ؤرخ ف دد  18الم اري،ج ر،الع جل التج ق بالس                   36أوت المتعل

     22/8/1990الصادر بتاريخ 

  .، بيروت لبنان1982مصطفى آمال طه، القانون التجاري، بدون طبعة، دار الفكر الجامعية  / د -28



 

ارودي،  / د  -29 ارف  بالإسكندرية مصر         علي الب أة المع اجر و الشرآات، منش ة و الت ال التجاري الأعم

1993.  

المتعلق بالنشاطات المهنية و الحرفية  10/10/93الصادر بتاريخ  237/93المرسوم التنفيذي رقم -30

 .17/10/93الصادرة بتاريخ  66غير القارة ج ر العدد 

م  -31 انون رق ر   2001/ 31الق ديل الأم من تع م   المتض انوني رق اريخ   89 -126الق ادر بت  14الص

  .المنشئ لقانون الالتزامات و العقود 1989سبتمبر 

  .1977هاني محمد دويدار، التنظيم القانوني للتجارة ، بدون طبعة، بدون دار   النشر ومكانه، / د -32

اد القض        -33 ة و الاجته ري و النصوص التطبيقي اري الجزائ انون التج ين، الق روك حس ع مب ائي، جم

  .، دار هومة للطباعة   و النشر و التوزيع الجزائر2005وضبط المؤلف، الطبعة الرابعة 

الأمر   1991يوليو 12، المصادق عليه بالاستفتاء الشعبي يوم 1991يونيو  20دستور -34 والصادر ب

    1991يوليو  20في  662/91القانوني رقم 

انون ال  / د.  - 35 دون دار     ( تجاري السعودي،   أآثم أمين الخولي، دروس في الق ع، ب ان الطب دون مك ب

 .1973) النشر

اجر  (هاني محمد دويدار، مقدمات القانون التجاري / د -36 نظرية التاجر،الأعمال التجارية،إلتزامات الت

   1992مكتبة ومطبعة الإشعاع  الإسكندرية،مصر سنة ) القانونية،المحل التجاري

انون/ د -37 ليمان، شرح ق د االله س ام، ج  عب م الع ري القس ات الجزائ ة   1العقوب ة طبع ، 1998الجريم

  ديوان المطبوعات الجامعية الجزائ

ة  / د  - 38 ى الجريم ود إل اهرة الع ماك، ظ ب الس د حبي ر : (محم دون دار النش ة، ب م الطبع دون رق ، )ب

  .1985الكويت 

م   ،المتضمن للقانون الجنائي الموريتاني،يلغي وي 162/83الأمر القانوني رقم  -39 انون رق حل محل الق

ه    58/72 دل والتوجي وزارة الع لاح ب ات والإص ر إدارة الدراس انون الجنائي،نش ة الق ،مجل

   )نسخة طبق الأصل(الإسلامي
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